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 (2جامعة الجزائر ) وسام تواتي/ .د: الإنجليزيةاللغة      ( الطارف)جامعة  عبد الحق سوداني/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

أمام الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني 

لمختلف  فاضحا الأعزل من قبل الكيان الصهيوني الغاصب التي استمرت على عقود، والتي شكلت انتهاكا

المنادية بضرورة  بحماية حقوق الإنسان، تعالت الأصوات الدولية خاصةالاتفاقيات والمواثيق الدولية ال

محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، الأمر الذي شكل تحديا حقيقيا للمحكمة الجنائية الدولية، 

باعتبارها أنشئت خصيصا من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم، خصوصا بعد انضمام 

الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في لى فتح دراسة أولية في إدفعها  ممادولة فلسطين إلى نظامها الأساس ي. 

قرار بشأن نطاق  المدعي العام الأراض ي الفلسطينية المحتلة، التي انتهت بعد خمسة سنوات باستصدار 

الجنائية الدولية على الأراض ي الفلسطينية، الذي وافقت عليه الدائرة  الاختصاص الإقليمي للمحكمة

ّ.1967إسرائيل منذ العام  التمهيدية الأولى ليشمل الأراض ي التي تحتلها

 ؛التحقيق الأولي ؛انضمام فلسطين ؛نظام روما الأساس ي ؛الجرائم الدولية الكلمات المفتاحية:

ّ.المدعي العام

 
Abstract: 
In the face of the horrendous crimes and gross human rights violations 

committed, for decades,  against the Palestinian people by the defenseless Zionist, 

which constitute a flagrant violation of the various international conventions and 

instruments for the protection of human rights, more and more international voices 

called for the need to bring Israeli war criminals to justice, a fact that  created a 

real challenge to the International Criminal Court, as it was created specifically to 

try and punish the perpetrators of international crimes, especially after the 

accession of the State of Palestine to its Statute. This, consequently, led it to start a 

preliminary study of the Israeli crimes committed in the occupied Palestinian 

terrritories which ended five years later with a decision by the public prosecutor 
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related to scope of the International Criminal Court’s territorial jurisdiction over 

the Palestinian territory which was approved by the first Pre-Trial chamber 

including territories occupied by Israel since 1967. 

Key words: International crimes; Rome Statute; Accession of Palestine; 

preliminary investigation; public prosecutor. 
  

ّ  :مةمقد 

والاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب  1948قيامه سنة  ذمن

ا الشعب هي احتلال أراضيه بالقوة من قبل الكيان ذالفلسطيني ولعل أكبر جريمة ارتكبت في حق ه

تكبت جرائم وانتهاكات الصهيوني الغاصب وتهجير سكانه. فعلى مدار احتلاله للأراض ي الفلسطينية ار 

ي أمعن قتلا وتدميرا وتهجيرا في حق الشعب ذا الكيان، الذجسيمة تعبر عن مدى وحشية وإجرام ه

، مرورا بمذابح صبرا وشاتيلا 1956وكفر قاسم سنة  1948مجزرة دير ياسين عام  ذالفلسطيني الأعزل من

الثانية، وحروب غزة الأولى والثانية والثالثة ، وصولا إلى المجازر التي ارتكبت في الانتفاضة الأولى و 1982

لك كل قواعد القانون الدولي الإنساني ومختلف المواثيق والاتفاقات ذالتي شهدت جرائم مروّعة منتهكة ب

ا الكيان أي جريمة إلا وارتكبها في سبيل تأسيس دولته وتثبيت وجوده دون ذالدولية. حيث لم يترك ه

 .توقفه، وفي ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدوليوجود أي رادع يردعه أو قوة 

وعليه فإن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني بلغت حدا من الجسامة لا يمكن 

بعده للمجتمع الدولي أن يبقى متفرجا، حيث ما زال هذا الاحتلال يرفض تحمل مسؤولياته بشأن حماية 

يف الرابعة باعتباره سلطة احتلال، ضاربا بذلك عرض الحائط المدنيين التي تفرضها عليه اتفاقية جن

جميع قرارات الشرعية الدولية. وفي الوقت الذي بدأت تتعالي فيه الأصوات الدولية المنادية بوجوب 

ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، نجد هؤلاء المجرمين يتنقلون بحرية 

 ونما أي اكتراث وكأنهم خارج نطاق القانون الدولي ولا يخضعون لسلطانه.في دول العالم د

انطلاقا من هنا شكلت جرائم الاحتلال الإسرائيلي وضرورة محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم أكبر 

، باعتبارها هيئة 1998التحديات التي واجهت وما زالت تواجه المحكمة الجنائية الدولية منذ نشأتها سنة 

ائية دولية أنشئت خصيصا من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم، خاصة وأن قضائية جن

إسرائيل كانت من بين الدول السبع التي صوتت ضد إنشائها ورفضت المصادقة على نظامها الأساس ي. إلا 

الممكن أنه رغم عدم انضمام إسرائيل إلى النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أصبح الأن من 

الحديث عن إمكانية التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تم تجريمها بموجب نظام روما الأساس ي، 

واعتبارها جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب وجرائم عدوان، ووجوب محاكمة 

صا بعد انضمام دولة فلسطين مرتكبيها وتحميلهم المسؤولية الدولية الجنائية أمام هذه المحكمة، خصو 

، مما شكل منعطفا تاريخيا ونقطة تحول أساسية في طريق محاكمة كبار مجرمي 2015جانفي  1إليها في 

 الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 أهدف من خلال دراستي لهذا الموضوع إلى تسليط الضوء على النقاط الآتية:
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هاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وتجريم النظام التعرف على الانتـــــ 

 الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لها.

 تحديد موقف إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية.ـــــ 

مان معرفة مدى امكانية وقدرة المحكمة الجنائية على التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وضــــــ 

 محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.    

من ثم فإن الاشكالية الرئيسية التي يثيرها هذا الموضوع إلى أي مدى تستطيع المحكمة الجنائية    

الدولية فتح تحقيق دولي في الجرائم الدولية الإسرائيلية المرتكبة في الأراض ي الفلسطينية المحتلة ومحاكمة 

 ل الرئيس ي الأسئلة الفرعية الآتية:مرتكبيها؟ يتفرع عن هذا الإشكا

 ـــــ ما هي الجرائم الدولية المرتكبة من قبل الإحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني؟  

 ــــــ  كيف تعاملت إسرائيل مع النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية؟

 سؤولين الإسرائيليين؟ــــــ ما مدى فاعلية دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الم

تم الاعتماد في إعداد ودراسة هذا الموضوع على منهجين، المنهج الوصفي الذي استعمل في سرد 

كان من أجل تحليل النصوص النصوص والأحكام القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، والمنهج التحليلي 

 .القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع

الإجابة عن الإشكالية والإحاطة بجميع الجوانب التي يثيرها هذا الموضوع، تم تقسيمه من  أجل 

إلى مبحثين. المبحث الأول أتناول فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتجريم 

الدولية نظام روما الأساس ي لها، أما البحث الثاني فأتعرض فيه إلى مدى اختصاص المحكمة الجنائية 

 بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.  

ّ المبحث الأول:

ّالاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتجريم نظام روما الأساس ي لها انتهاكات

انتهاكات وقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدار احتلالها للأراض ي الفلسطينية جرائم ارتكبت 

إجرام هذا الاحتلال، مخالفا بذلك و  حشيةوبشعة تعبر عن  ر ومجاز جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، 

(، التي على رأسها النظام الأساس ي للمحكمة 357، ص 2017كل المواثيق والاتفاقيات الدولية )العقاد، 

 الذي عمل على تجريم واسباغ الصفة التجريمية على جميع هذه الانتهاكات. 1998الجنائية الدائمة لسنة 

سأتناول في هذا المبحث الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المطلب انطلاقا من هنا 

 الأول، أما المطلب الثاني فأتعرف فيه على تجريم نظام روما الأساس ي لهذه الانتهاكات.

ّ انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني المطلب الأول:

إلى يومنا  1967يـــة منــــذ احتلالها للضفــة الغربيــة وقطاع غـــزة عام تعــددت جرائــم الحــرب الإسرائيل

هــذا، بل زادت وحشية في السنوات الأخيرة على قطاع غزة دون رادع يردعها، فقــــد قامــت بقتــــل 

لمنشآت المدنيــة والبنى الفلسطينيين، وتشريدهـــم، وهـــدم منازلهـــم، وتهجيرهـــم مـــن أراضيهـــــم، وتدميـــر ا
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(. وعليه سأتناول في 332، ص 2015التحتيــــة، وأخذ الأسرى، واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا )مخلط، 

 هذا المطلب أهم انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ّالاستيطان ومصادرة الأراض ي وتهجير السكان: لا/ وأ

لنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين أحد أخطر الممارسات التي تهدف إلى منع قيام ايمثل 

دولة فلسطينية مستقلة على الأراض ي الفلسطينية المحتلة، فهو يمثل الوجه الآخر لعملية الاحتلال 

 1967ية سنة والمكمل لمصادرة وتهويد الأرض وتفريغها من سكانها العرب، فمنذ احتلاله للضفة الغرب

تقرير ) مض ى الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستيطانية للأراض ي الفلسطينية المحتلة

حول المستوطنات الإسرائيلية وأثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراض ي الفلسطينية وقطاع العمل، 

 2015ات الرسمية الإسرائيلية أعلن سنة فوفقا للبيان. (3، ص 2014، ديسمبر وحدة السياسات والمشاريع

دونم من أراض ي الضفة الغربية إلى إسرائيل، إضافة إلى ذلك وفقا  62000عن ضم ما مجموعه أكثر من 

طرحت السلطات  2016مة السلام الغير حكومية في الفترة من جانفي حتى أوت للبيانات التي نشرتها منظ

، بما فيها وحدة جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية 2623الإسرائيلية خططا لإنشاء ما مجموعه 

موافقة بأثر رجعي على منشآت غير  مرخصة. وسجل المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء البدء في  756

تقرير ) 2015عملا إنشائيا أنجز في المنطقة جيم في الضفة الغربية العام  760عملا إنشائيا جديدا و  591

 .(6، ص 2016نوفمبر 14 ،2016م عن أنشطة الدراسة الأولية في فلسطين لعام المدعــي العا

إقامة المستوطنات في القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة،  وتعتبر 

وهو ما تم التأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية سواء قرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن، 

اللذان أكد على أن جميع الإجراءات  1969لعام  267و 1968لعام  252أهمها قراري مجلس الأمن رقم 

التشريعية والإدارية التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس بما في ذلك مصادرة الأراض ي هي 

رار رقم ـــمنها الق باطلة، كما صدرت عن الجمعية العامة قرارات كثيرة أدانت الاستيطان الإسرائيلي

تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وأثارها ) 1998ة ــــلسن 44/48رار رقم ـــــ، والق1987ة ــــلسن 42/160

كما (. 19-18، ص ص 2014، ديسمبر الاقتصادية والاجتماعية على الأراض ي الفلسطينية وقطاع العمل

ة العدل الدولية في فتواها المتعلقة ببناء الجدار، ــمحكمذه المستوطنات ــة هـــة عدم شرعيــدت على صفــأك

تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراض ي الجمعية العامة )و كل من مجلس الأمن و 

 .(15، ص 2008جانفي 21 ،"جون دوغارد" 1967الفلسطينية المحتلة منذ عام 

بجريمة الاستيطان، حيث قامت إسرائيل خلال أما بالنسبة لجريمة تهجير السكان فهي مرتبطة 

مراحل الصراع بتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين في ظروف بالغة القسوة أدت إلى وفاة الآلاف منهم 

من الفلسطينيين  %38ب يعتقد أن ما نسبته و عملية الرصاص المصب ففي .(59، ص 2013)جرادة، 

لعملية، وقد زاد عدد هؤلاء المهجرين على نصف مليون ه اذتهم خلال هو من بي اداخل قطاع غزة هجرو 

ه العملية، ولم ذفلسطيني مهجرين من ديارهم بعد مرور سنتين على انقضاء ه 21000شخص. ولم يزل 

 2012من الأسر التي دمرت منازلها أو تعرضت للهدم من إعادة بنائها. وفي نهاية العام    %13,3يتمكن 

ى من التهجير الجماعي داخل أراض ي القطاع في سياق ما سمي عملية شهد سكان قطاع عزة موجة أخر 
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"عمود السحاب" التي شنتها اسرائيل عليه، حيث يعتقد بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين واجهوا 

ه الأعمال العدائية، وبعد انتهاء الحملة الجوية التي شنتها ذالتهجير الداخلي خلال الفترة التي شهدت ه

 3000القطاع يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن ما يقرب من  اسرائيل على

منزلا دمر  450شخص مازالوا مهجرين بسبب فقدان منازلهم أو تعرضها لأضرار  جسيمة. وأن حوالي 

تقرير حول جريمة تهجير الفلسطينيين مقدم إلى لجنة التحقيق بالكامل أو تعرضت لأضرار فادحة، )

، 2015، فيفري دولية المشكلة بموجب القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةال

 (.31ص 

هجّر  2014خضم عملية الجرف الصامد التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال صيف أيضا في 

ارس ا في المدو جدو فلسطيني ممن  293000ا العدد ذه يضمو قطاع، النصف مليون فلسطيني داخل 

فلسطيني  49000ى لهم، فيما اضطر و وا( مأر تشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونو ث و كالة غو التابعة ل

اء غير و في مراكز إيوا لدى عائلات استضافتهم و ن أقامو أخر  170000 ومية، و للإقامة في المدارس الحك

ية المشكلة بموجب القرار تقرير حول جريمة تهجير الفلسطينيين مقدم إلى لجنة التحقيق الدولرسمية )

 .(17، ص 2015، فيفري الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

مبنى مملوك للفلسطينيين في الضفة  531عن تدمير إسرائيل لـ  2015كما أفادت تقارير سنة 

 1الفترة منفلسطينيا شردوا في  889شخصا، وتفيد تقارير أخرى بأن  688الغربية، مما أسفر عن تشريد 

تقرير ) مبنى مملوكا للفلسطينيين 684بسبب هدم السلطات الإسرائيلية  2016جويلية 31انفي حتى ج

 (.7، ص 2016نوفمبر 14 ،2016المدعــي العام عن أنشطة الدراسة الأولية في فلسطين لعام 

ّ ية:الهجمات المباشرة على المدنيين والعمليات العسكرية ضد الأهداف المدنثانيا/ ّّ

تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات مباشرة على المدنيين بالضفة وغزة، مما يخالف ما ّّ

من البرتوكول الأول على مبدأ التمييز. كما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات  48نصت عليه المادة 

ات الاحتلال الإسرائيلي عسكرية ضد أهداف مدنية فلسطينية واضحة للعيان بأنها أهداف مدنية، فقو 

 (.185-184، ص ص 2014)أبو عيطة،  جعلت كل ما على الأرض في الضفة وغزة هدفا عسكريا

 27يوم بداية من  22تجلى ذلك بشكل واضح أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فعلى مدى 

طفل،  1800منهم آلاف  5شخص، وأصيب نحو  1380قتل أكثر من  2009جانفي  18وحتى  2008ديسمبر 

ودمرت ألاف من منازل المدنيين والمحال التجارية والمباني العامة، وسويت بالأرض أحياء بأكملها، ولحقت 

دا و كان جانبا كبيرا من هذا التدمير مقصأضرار شديدة بأنظمة الكهرباء والماء والصرف الصحي، و 

طقم الطبية وكذلك على مرافق هجمات على المستشفيات والأ ات الاحتلال و متعمدا. كما شنت قو 

 (.72-71، ص 2010 ،2010تقرير منظمة العفو الدوليـــة لعام ) إنسانية، بما في ذلك مباني وكالة الأونروا

غير و ائية متعمدة و ن الذي اتهم إسرائيل بشن هجمات عشو لدستو يؤكد ذلك ما جاء في تقرير غما 

قال أن و ل سيارات الإسعاف إليهم، و صو إتاحة  و أ برفض السماح بإجلاء الجرحىو مبررة على المدنيين، 

التسبب و ات الإسرائيلية يشكل خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد و ك القو سل

عمدا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين. كما اتهم التقرير إسرائيل بإساءة معاملة المدنيين 
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المساجد كان و ص التقرير  إلى أن القصف الإسرائيلي للمستشفيات منهجية. أيضا خلو رة مستمرة و بص

أهداف و عتبر أن هذه الهجمات تشكل اعتداءات متعمدة على سكان مدنيين ا و مباشرا، و قصفا متعمدا 

 (.286-285، ص ص 2012مدنية ) النسور والمجالي، 

ق الإنسان إلى و ني لحقثيق المركز الفلسطيو فقا لتو  2014أدت عملية الجرف الصامد لعام و هذا 

أخرين معظمهم من المدنيين،  10850مدني، فضلا عن إصابة  1543فلسطيني، من بينهم  2216مقتل 

ر ريتقمنزل ) 32000تدمير  أكثر من و طفلا،  556، فضلا عن مقتل 293بلغ عدد القتلى من النساء و 

، ص 2015، 2015عربـي لسنة المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن ال

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال هذه الحرب جرائم حرب، بما في ذلك هجمات غير  كما(. 167

متناسبة وعشوائية على مناطق مزدحمة بالسكان، وشنت هجمات موجهة على مدارس لجأ إليها مدنيون 

 (.61، ص 2015، 2015-2014وعلى مبان مدنية )تقرير منظمة العفو الدولية للعام 

ورغم الضغوط الاسرائيلية المكثفة عليها، فقد أكدت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق 

في تقريرها  2014الإنسان بالأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال عدوان صيف 

تجنب استهداف المدنيين والأعيان أن الاحتلال الاسرائيلي لم ي 2015المقدم إلى المجلس في نهاية جوان 

المدنية، وأن استهداف مناطق مكتظة بالسكان أدى إلى مقتل مقاتلين ومدنيين دون تمييز، كما نفى 

التقرير مزاعم الاحتلال حول استخدام بعض الأعيان المدنية والمدنيين كذروع بشرية لفائدة المقاومة، 

تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان عن ) لسطينيينحيث اتهم قوات الاحتلال باستخدام الأسرى الف

 .(189-188، ص ص 2016 ،2016حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 

 استخدام الأسلحة المحرمة دوليا:  ثالثا/

اعا أخرى من الأسلحة و أنو جية و لو ية، الكيميائية، البيوو ليا الأسلحة النو سلحة المحرمة دتشمل الأ 

ش و نها مجرد سلاح حربي يستخدم ضد جيو زها كو تجا و لعل السبب الرئيس لتحريمها هو التقليدية، 

ل لمعاهدة حظر  و ل الأ و كو تواء، حيث حظر البرو المدنيين على حد سو د و الأعداء إلى سلاح أعمى يقتل الجن

ف أجزاء غير قابلة للكش و ح باستخدام شظايا أو تحديد استخدام بعض الأسلحة الرامية إلى إحداث جر و 

مع ذلك فقد رصد و ل الثالث لذات الاتفاقية استخدام الأسلحة الحارقة. و كو توعبر الأشعة، كما حظر البر

ليا خلال و الأطباء استخدام إسرائيل لعدد من الأسلحة المحرمة دو لية و كالات الدو بي الو مندو ن و المراقب

 الحرب على غزة من أهمها:

الإصابات التي رصدها و هات و ت التشأظهر  ف:وّكارّأسلحة الماي وّمغناطيسية أوّـ الأسلحة الكهر1ّ

إذابة الجلد و حرقها و هات غير طبيعة للجثث و رة تشو ارض لهذا السلاح المحرم تظهر  في صو الأطباء أنها ع

 صال الأشخاص المستهدفين.و ع من الأسلحة يتسبب في تقطيع أو هذا النو مخترقة العظام، 

ع من الأسلحة يظهر و هذا الن ائية:وّدية الهوّقوّل الالقنابوّغط الفراغية ضالوّـ قنابل الحرارة 2

 اضحة، بالإضافة إلى نزيف في الدماغ.و ن أسباب و قف في القلب من دو تو أثره في انهيار الرئتين 
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ق من الدرجة الثالثة تمتد و حر و ح مختلفة و هذه القنابل تظهر في هيئة جر  ر الأبيض:وّـ الفسف3

هناك اعتراف إسرائيلي رسمي و من المستحيل علاجها، يصبح و الأعضاء الداخلية،  و من الجلد نح

 باستخدامها.

ي و هي عبارة عن قنبلة صغيرة تحت ة بالمعادن )الدايم(:وّالمتفجرات المحشوّـ القنابل الصغيرة 4

ل بدقة قاتلة و صو معادن خاملة متفجرة في داخلها، مما يجعلها قادرة على الو على مركب في حالة كثيفة 

حا غريبة تتمثل في و هي تحدث جر و هداف السهلة مع انخفاض مذهل للأضرار الجانبية، الانفجار  ضد الأ و 

 (.70-69، ص ص 2013)جرادة،  حو مة بعد معالجة الجر و فيات غير مفهوو اليدين و بتر للرجلين 

ي على و ادث التي تنطو ن فإن التحقيق الذي أجرته البعثة في الحو لدستو استنادا إلى تقرير غو 

ر و افق على أن الفسفو القذائف السهمية، فإنها بينما تو ر الأبيض و عينة مثل الفسفاستعمال أسلحة م

ات الإسرائيلية قد اتسمت بالاستهتار و لي، تخلص إلى أن القو ن الدو جب القانو را بمو الأبيض ليس محظ

ى ا جرحو ة على ذلك فإن الأطباء الذين عالجو منهجي في تقرير استخدامه في مناطق سكنية. علا  و على نح

ق الناجمة عن هذه و ا عن شدة الحر و ر الأبيض قد تحدثو ح ناتجة عن استخدام الفسفو مصابين بجر 

 (.70، ص 2013المادةـ )جرادة، 

  جريمة بناء جدار الفصل العنصري: رابعا/ّّ

كلم الذي بني في القدس الشرقية هدفه تهويد القدس من خلال  75إن الجدار الممتد على مسافة   

يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني بصورة لالفلسطينيين في المدينة، ولقد بني هذا الجدار  الحد من عدد

تقرير )ومن ثم فإن هذا الجدار يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان  .لا يمكن تبريرها على أسس أمنية

جون " 1967المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ليس و من مسار الجدار داخل الضفة الغربية فعليا  %86يقع ما نسبته و  .(13، ص 2007"، جانفي دوغارد

ف و سو اسعة من الضفة الغربية إلى اسرائيل. و على امتداد الخط الأخضر ، مما سيؤدي إلى ضم أجزاء 

في  و ب من الجدار أمن أراض ي الضفة الغربية )بما فيها القدس الشرقية( إما إلى الغر  %12 ويظل نح

 35ن بطاقات الضفة الغربية في و فلسطيني ممن يحمل 230,000 وسيجد نحو قها الجدار، و ب يطو جي

 والجدار الذي سيحيط بنحو رين بين الخط الأخضر و مجتمعا من المجتمعات المحلية أنفسهم محص

طنين و من المست %80سيؤدي إنشاء الجدار إلى ربط ما يزيد عن و فلسطيني من أربع جهات،  120،000

عن مصادر  رزقهم و ن عن أراضيهم و الإسرائيليين في الضفة الغربية بإسرائيل، بينما سيعزل الفلسطيني

، 9/1ق الإنسان دإــــو ق الإنسان بشأن تنفيذ قرار  مجلس حقو ضة الأمم المتحدة السامية لحقو تقرير مف)

 (.26-25، ص ص 2009أوت 19

اها المتعلقة ببناء الجدار و فت 2004يلية و ج 9لية في و ل الدفي هذا الشأن أصدرت محكمة العد

قد تخلت و قف عن بنائه، و أن إسرائيل ملزمة بالتو لي، و ن الدو يتعارض مع القانو نيا و بأنه ليس قان

ضم  و باتت الأن تقر بأن أحد الأهداف من بنائه هو إسرائيل عن زعمها أن الجدار ليس إلا تدبيرا أمنيا 

 %69وطنين في الضفة الغربية و من المست %83مما يشهد على صحة ذلك أن و رائيل، طنات إلى إسو المست
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تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في رة ضمن الجدار )و جد في مناطق محصو طنة تو مست

 .(17، ص 2007"، جانفي جون دوغارد" 1967الأراض ي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ن عن أماكن العمل و لو خيمة على الفلسطينيين ا فهم معز و اقب و ع إن لجدار الفصل العنصري 

ن في الجانب الشرقي و ن الذين يعيشو اجه الفلسطينيو مرافق الرعاية الطبية. كما يو الجامعات و المدارس و 

ل إلى و صو تقع أراضيهم داخل المنطقة المغلقة ضائقة اقتصادية شديدة إذ يتعذر عليهم الو من الجدار 

يقدر و لة. و لا تمنح هذه الأخيرة بسهو ل على تصاريح، و ن الحصو اشيهم دو رعي م و محاصيلهم أأراضيهم لجني 

ن بأراضيهم في المنطقة المغلقة قبل و ا يعتنو فقط ممن كان %18 ون الإنسانية أن نحو مكتب تنسيق الشؤ 

لى المنطقة ابات النفاذ إو إغلاق بو ينضم فتح و ل المنطقة المغلقة، و ن تصاريح لدخو بناء الجدار  يتلق

ن المنطقة المغلقة و ءا أن الفلسطينيين الذين يدخلوضع سو مما يزيد الو مقيد للغاية.  و المغلقة على نح

قد أدت و ات الدفاع الإسرائيلية، و اترة على أيدي قو رة متو الإذلال بصو ن للاعتداء و ن منها يتعرضو يخرجو 

ح و بمحاذاة الجدار إلى نز و قة المغلقة ن الذين يعيشون داخل المنطو المصاعب التي يكابدها الفلسطيني

تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة شخص ) 150000قرابة 

 (.17، ص 2007"، جانفي جون دوغارد" 1967منذ عام 

 على الرغم من مرور ما يزيد عن عشرة أعوام على صدور رأي محكمة العدل الدولية الذي أقر 

، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يغير من واقع هذا الجدار طناتو المستو  العازل  الضم بعدم قانونية جدار 

شيئا، رغم الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من وجوب 

ة الغربية وإلغاء الأوامر توقف إسرائيل عن بناء الجدار، وتفكيك الأجزاء التي تم تشييدها في الضف

في  بالامتناع عن المساعدة كما ناشدت محكمة العدل الدولية في قرارها المجتمع الدولي. الخاصة بإقامتها

تخاذ الوسائل القانونية من أجل او ني الذي نشأ عقب إقامة الجدار العازل، و ضع غير القانو استمرار ال

اتفاقية جنيف الرابعـــة، ومع ذلك فإن سلطة الاحتلال إيقاف الخروقات الإسرائيلية وضمان تطبــيق 

ق الإنسان في و )تقرير المنظمة العربية لحقالإسرائيلي وجهازها القضائي استمرا في تجاهل رأي المحكمة 

 (.172، ص 2015، 2015طن العربي لعام و ال

 خامسا/  جريمة حصار غزة: ّّ

قتصادية المفروضة على الأراض ي الفلسطينية أصبحت غزة إقليما محاصرا نتيجة العقوبات الا  

والهجوم العسكري  2006المحتلة من جانب إسرائيل والغرب بعد فوز حركة حماس في انتخابات جانفي 

، وقد تم إغلاق الحدود الخارجية أساسا ولم يتم فتحها إلا إثر  أسر العريف جلعاد شاليط على الإقليم

تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق ) ادرات وسفر الأجانبللسماح بأدنى قدر من الواردات والص

ففي (. 284، ص 2007"، جانفي جون دوغارد" 1967الإنسان في الأراض ي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

قرارا يصنف قطاع غزة كيانا معاديا قررت  2007سبتمبر  19مة الإسرائيلية في و هذا الشأن أصدرت الحك

جب هذا القرار فرضت إسرائيل و لإجراءات التي من شأنها أن تشدد الحصار. فبمجبه اتخاذ بعض او بم

مما  د،و قو الو يده احتياجاته من الكهرباء و قلصت بشكل كبير تز و دا تحد من نقل البضائع إلى القطاع، و قي

 ( تمثلت في: 284، ص 2017)العقاد،  أدى ذلك إلى حدوث أزمة إنسانية



 

12017728032021  780 

 

الفقر، فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع نسبة و ــــ ارتفاع معدلات البطالة 

ن من الفقر المدقع، بينما بلغ و يعان  %21,1من بينهم  %38,8العائلات التي تعيش تحت خط الفقر إلى 

 في الضفة الغربية.   %19,1في قطاع غزة مقابل   %32,5معدل البطالة 

تنقل السكان المدنيين من جراء استمرار إغلاق معبر و ركة ضة على حرية الحو د المفر و ــــ تزايد القي

حيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية بما فيها القدس و المنفذ ال و هو ن بشكل شبه كامل، و بيت حان

 إسرائيلو 

ما  و هو ن من أمراض خطيرة تتطلب السفر للعلاج في الخارج، و ـــ تكريس معاناة المرض ى ممن يعان 

 3188عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سفر  2014رات منهم، فمثلا شهدت سنة فاة العشو أدى إلى 

 الضفة الغربية. و لين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مريضا من المرض ى المح

العالم مما أدى إلى و إسرائيل و الضفة الغربية  اقو ــــ حظر تصدير كافة منتجات قطاع غزة إلى أس

تقرير المنظمة )ميا قبل الحصار و شاحنة ي 150ت القطاع التي كانت تصل إلى انخفاض فادح في صادرا

 (.176-175، ص ص 2015، 2015طن العربي لعامو ق الإنسان في الو العربية لحق

لة عن سلامة السكان المدنيين في الأراض ي و ن الاحتلال الحربي مسؤ و جب قانو ن إسرائيل بمإ

يثير و لية، و زة بالكيان المعادي يتناقض مع التزاماتها الدصفها لقطاع غو أن و الفلسطينية المحتلة، 

لي خاصة و لية المجتمع الدو ر مسؤ و كذلك تثو لية عن كافة الأضرار التي تصيب المدنيين. و مسؤوليتها الد

قف الانتهاكات الإسرائيلية و مجلس الأمن لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الفعالة لو الجمعية العامة 

ن الحصار بأنه عزل و لدستو صف تقرير غو ص و (. ففي هذا الخص285، ص 2017، التعسفية ) العقاد

اد الغذائية و ريد المو جب اتفاقية جنيف الرابعة بضمان تو أن إسرائيل ملزمة بمو سياس ي، و اقتصادي 

خلص التقرير إلى و ن قيد. و السلع الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع دو ازم الطبية و اللو 

صفها سلطة احتلال )النسور و سرائيل انتهكت الالتزامات التي تقيدها اتفاقية جنيف الرابعة بأن إ

 (.283، ص 2012والمجالي، 

هذه فقط أهم الانتهاكات التي ارتكبها وما زال يرتكبها إلى يومنا هذا الاحتلال الإسرائيلي في حق 

  .س ي للمحكمة الجنائية الدوليةو التي تم تجريمها بموجب نظام روما الأسا الشعب الفلسطيني

ّما الأساس ي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيليوالمطلب الثاني: تجريم نظام ر

ص عليه في المادة الخامسة من نظام و عي المنصو ضو لية المو يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الد

نسانية، جرائم الحرب لية هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإو ما الأساس ي أربع جرائم دو ر 

ب الملزم و ن الشعو م قانو مع مفهو لي الجنائي، و ن الدو افقة مع القانو هذه الجرائم متو ن، اجريمة العدو و 

دة إلى انتهاكات الاحتلال و بالعو (. 43، ص 2013ز لها التقليل من شأنها )جرادة،و ل بحيث لا يجو لجميع الد

ابق ذكرها نلاحظ أن جميعها يدخل ضمن هذه الإسرائيلي المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الس

 ف أفصل فيه في الآتي:و ما س و هو لية، و بالتالي فهي من اختصاص المحكمة الجنائية الدو الجرائم، 
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  لا/ جريمة الإبادة الجماعية:وّأ

ما الأساس ي إهلاك جماعة و تعني جريمة الإبادة الجماعية حسب نص المادة السادسة من نظام ر 

ذلك بقتل أفرادها، إلحاق ضرر و جزئيا،  و دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أ و عرقية أ و نية أإث و مية أو ق

جزئيا، فرض  و ف معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو عقلي جسيم بها، إخضاعها عمدا لظر  و جسدي أ

 ة إلى جماعة أخرى.و تدابير تستهدف منع الانجاب داخلها، نقل أطفال الجماعة عن

سيلة الإبادة و ار استعملت اسرائيل في تثبيت كيانها منذ بداية احتلالها لفلسطين في هذا الإط

اتباع سياسة التصفية الجسدية بأحدث و تدمير المدن و الجماعية، حيث قامت بارتكاب المجازر الجماعية 

نه اء عو الدو منع الغذاء و يع شعب بكامله و (. كذلك فإن تج175، ص 2019اريخ )شقورة، و الصو الطائرات 

  فير الغذاءو لة مباشرة عن تو لة احتلال مسؤ و بمثابة إبادة جماعية ذلك أن إسرائيل باعتبارها د و ه

اطنين في الأراض ي المحتلة، فمن الثابت أن قطاع غزة الذي يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي و للم اءو الدو 

 (.563، ص 2017ي، لية )الخضر و انين الدو جب القو ينطبق عليه ما ينطبق على مناطق الاحتلال بم

دليل على  2009جانفي  4قعت في و نة التي و ن إلى حادثة الزيتو لدستو كما أن في إشارة تقرير غ

 23الي و قع حو دينية، حيث  و عرقية أ و مية أو ات الإسرائيلية في إهلاك جماعة قو د نية لدى القو جو 

ات. إضافة إلى و ه القني" ضحية إهلاك جماعي من قبل هذو هي عائلة "السمو احدة و شخص من عائلة 

م على مبنى و أكثر في هج و عائلة فقدت على الأقل ثلاثة من أفرادها أ 142أن  2014ذلك أشار تقرير لجنة 

أكد أن إسرائيل لم تعدل ممارستها و امرأة،  241وطفل  370شخص، من بينهم  742سكني أدى إلى مقتل 

 (.236، ص 2015)شيتر،  لمدنيينخيمة على او ية حتى بعد ما اتضحت أثارها الو للضربات الج

  ثانيا/ الجرائم ضد الإنسانية:

ما الأساس ي فإنه تعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي و فقا لنص المادة السابعة من نظام ر و 

عن علم و عة من السكان المدنيين، و جه ضد أية مجمو منهجي م و اسع النطاق أو م و ترتكب في إطار هج

النقل  و لأفعال هي: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أتشمل العديد من او م، و بالهج

الحمل القسري  و الإكراه على البغاء أ و الاستعباد الجنس ي أ و القسري لهم، السجن، التعذيب، الاغتصاب أ

أي شكل أخر من أشكال العنف الجنس ي، اضطهاد أي جماعة محددة من السكان  و التعقيم القسري أ و أ

دينية، الاختفاء القسري للسكان، جريمة الفصل  و ثقافية أ و إثنية أ و مية أو ق و عرقية أ و ياسية ألأسباب س

أذى  و الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو العنصري 

 البدنية. و بالصحة العقلية أ و خطير يلحق بالجسم أ

ان إسرائيل و جدت تطبيقها خلال عدو التي نصت عليها المادة السابعة إن جميع الأفعال الإجرامية 

أكثر من خمسة آلاف جريح، مسفرا بذلك عن و قتيل، 1300أباد أكثر من و البربري على غزة الذي قتل 

وع بشرية ر ات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين كدو مذبحة حقيقية، ناهيك عن شهادات باستخدام الق

المكدسين داخل و قد كان مشهد الشهداء الممزقة أجسادهم و مع الفصائل الفلسطينية، اجهتها و أثناء م

دل بما لا يدع مجالا للشك على أن ما أقدمت عليه الطائرات الإسرائيلية و عا، و فة مر و المراكز المقص

رة" في و ية خلال الحرب هي قصف مدرسة "الفاخو لعل المجزرة الأكثر دمو رة كان جريمة كبرى، و المتط
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(. كما يمكن استخلاص ارتكاب 246، ص 2015مخيم جباليا لللاجئين الفلسطينيين شمال غزة )الطيب، 

الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم من خلال ما جاء في نتائج تقارير لجان التحقيق المنشأة من قبل مجلس 

ى غزة، حيث تعرض الكثير ان الإسرائيلي علو ق الإنسان التي أكدت بأن المدنيين هم أكبر ضحايا العدو حق

ائف دينية و كذا لعقاب جماعي بسبب انتمائهم لطو اضطهاد متعمد، و القتل التعسفي و منهم للحجز 

 (.236-235، ص ص 2015ا للمنع من التنقل من مكان إلى آخر )شيتر، و دية، كما تعرضو عرقية غير يهو 

ن محاكمة و ات دو صل لعدة سنات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالات إدارية تو م به قو إن ما تق

رتهم على الأمن الإسرائيلي تمثل جريمة ضد الإنسانية، كذلك تقييد حرية و ى خطو للمعتقلين بدع

ر و السماح بعبو المعابر و اجز و القرى الفلسطينية من خلال إقامة الحو اطنين في الانتقال بين المدن و الم

يمثل و (. 49، ص 2013الإنسانية )جرادة،  ن البعض الأخر، فإن كل تلك الأفعال جريمة ضدو البعض د

اع الاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ احتلالها و ع من أنو الحرمان من حرية التنقل ن

م في الضفة الغربية و ن أن إسرائيل تقو لدستو ، فقد جاء في تقرير غ1968قطاع غزة عام و للضفة الغربية 

ضة على و د المفر و تلقت البعثة تقارير تفيد بأن القيو د على التنقل. و يلة بفرض نظام من القيو منذ فترة ط

التنقل في الضفة الغربية قد شددت أثناء الحرب على غزة، فقد فرضت إسرائيل إغلاقا على الضفة 

ات الإسرائيلية قامت أثناء و أيضا تضمن هذا التقرير أن الق (.53، ص 2013الغربية لعدة أيام )جرادة،

قامت أيضا في بعض الحالات باقتيادهم إلى و سكرية باعتقال أعداد كبيرة من المدنيين في غزة، عملياتها الع

مات إلى أنه لم يكن أي من و في الحالات التي حققت فيها البعثة تشير المعلومنشآت اعتقال في اسرائيل، 

ثة إلى أن انتهاكات خلصت البعو د الإسرائيليين، و يشكل أي تهديد ظاهر  للجن و هؤلاء المدنيين مسلحا أ

ق الإنسان قد ارتكبت في سياق عمليات الاحتجاز هذه فقد احتجز و لحقو لي الإنساني و ن الدو عديدة للقان

استخدام و المياه و ا فيها من الطعام و ضاع مزرية حرمو أطفال في أو ن من بينهم نساء و أشخاص مدني

أحيانا و ا مرارا على نزع ملابسهم وأجبرو مصفدي الأيدي و بي الأعين و كان الرجال معصو المرافق الصحية، 

 (.50، ص 2013على التعري في مراحل مختلفة من احتجازهم )جرادة، 

المدنيين التابعين للاحتلال الإسرائيلي فإنهم و كلاء العسكريين و بالنسبة لجريمة التعذيب فإن الو 

اللا" و قع "و قت كشف فيه مو المعتقلين الفلسطينيين. يأتي ذلك في و ن هذه الجريمة بحق الأسرى و يمارس

عة من القضاة الإسرائيليين بالكيفية التي يتعامل بها جهاز الأمن الداخلي و العبري النقاب عن اعتراف مجم

 598بحسب )اللجنة ضد التعذيب( فإن أكثر من و )الشاباك( أثناء التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين. 

، 2008ـــ2001ضد رجال الشاباك بين العامي ى تعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين قدمت رسميا و شك

 (.51، ص 2013مضيفة بأنه تم تجاهلها بتعمد، حيث لم يفتح أي تحقيق جنائي ضد المحققين )جرادة، 

ّثالثا/ جرائم الحرب: 

ما الأساس ي تعداد كبيرا للأفعال التي تعد جرائم حرب، بحيث و الثامنة من نظام ر  المادةت عدد

ذه الجرائم على أربعة معايير أساسية هي: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، استندت في تقسيمها له

لية، الانتهاكات الجسيمة و الأعراف السارية على النزاعات المسلحة الدو انين و الانتهاكات الخطيرة الأخرى للق
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ات الخطيرة الأخرى والجرائم المتعلقة بالانتهاك 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  3للمادة 

 لية.و الأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير الدو انين و للق

ع هذه الجرائم من خلال ما جاء في نتائج تقرير لجان التحقيق المنشأة من و قو يمكن استخلاص 

هجمات غير و ات الإسرائيلية بشنها لعمليات انتقامية و ق الإنسان، حيث اتهمت فيها القو قبل مجلس حق

استخدام و ائي و كذا القصف العشو المستشفيات في غزة، و مية و المباني الحكو اسبة ضد المدنيين متن

كانت غالبية الهجمات العسكرية و ع بشرية، و استعمالهم در و ليا ضد المدنيين و رة دو الأسلحة المحظ

 (.235، ص 2015المستشفيات )شيتر، و اقع السكنية و جهة ضد المو ر الأبيض مو بالفسف

ر جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب و من أهم ص مو على العم

جهة ضد مناطق مدنية في و ية مو انه على قطاع غزة استهداف المدنيين بغارات جو الفلسطيني خاصة في عد

إصابة المدنيين، نصفهم من الأطفال و التي أدت إلى مقتل و احدة من أكثر المناطق كثافة في العالم، و 

خ فقد تعمد الجيش الإسرائيلي مرات عدة استهداف الأعيان المدنية مثل المساجد، و الشيو ساء النو 

اريخ إسرائيل التي و ن كمقر فضائية الأقص ى التابعة لحركة حماس، فلم تفرق صو مباني التلفزيو المدارس 

سرائيلية مقار المدنية، حيث قصفت الطائرات الحربية الإ و انهالت على قطاع غزة بين الأهداف العسكرية 

المساجد، كما  و رش حدادة و اطئ ميناء غزة، ميناء الصيادين، و مدنية عديدة منها: مقر الإدارة المدنية، ش

ا خلال عمليات القصف، بالإضافة إلى التدمير الكلي لمناطق آهلة و أن العديد من الضحايا قد سقط

وا التي يفترض أنها تتمتع ر مباني الأونو رس مباني سكنية قريبة منها، كما استهدفت اسرائيل مداو بالسكان 

 (.248-247، ص ص 2015لية خلال الحرب باعتبارها أعيان مدنية، الطيب، و بالحصانة الد

ّ ان:وّرابعا/ جريمـــة العدّ

عليه بين الدول،  نظر في جريمة العدوان لم يكن متفقالب إن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةّ

ني وسياس ي واسع، حيث رأت الدول المؤيدة لإدراج جريمة العدوان في النظام بل كان محلا لنقاش قانو 

الأساس ي التي تشكل الغالبية أنه من غير المنطقي محاكمة مرتكبي جرائم الحرب قضائيا، في حين الجريمة 

عارضت الأولى التي تسفر عن هذه الجرائم لا يحاكم مرتكبوها أمام المحكمة الجنائية الدولية، في المقابل 

التي أكد  .م.أقلة من الدول إدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وعلى رأسها الو

مندوبها في مؤتمر روما الدبلوماس ي أن إدراج جريمة العدوان في النظام الأساس ي يثير مشكلتين هما تعريف 

 (.20-19، ص ص 2013)عصماني،  العدوان ودور مجلس الأمن

ة العدوان في نظام روما الأساس ي في لخلاف الدولي تم الاتفاق على قبول إدراج جريمأمام هذا ا

/د دون تعريفها، واكتفى بالنص على أن المحكمة تمارس الاختصاص على هذه الجريمة متى 5/1مادته 

يعرّف جريمة العدوان، ويضع الشروط التي بموجبها  123و 121اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 

مارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ت

 وتم بالفعل تعريف جريمة العدوان .من نظام روما الأساس ي( 5/2)المادة  ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة

الذي ، مبالا بأوغندابمدينة ك 2010في المؤتمر الاستعراض ي لنظام روما الأساس ي الذي عقد في جوان  

التي نصت على: "لأغراض هذا  2010المعدل لسنة  مكرر من نظام روما الأساس ي 8/1تضمنته المادة 
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نه فعلا من التحكم في العمل 
ّ
النظام الأساس ي تعني جريمة العدوان قيام شخص ما، له وضع يمك

أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني  السياس ي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد

 يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة."

م تق
ّ
 و لة ضد السيادة أو ة المسلحة عمدا من طرف دو ان بمجرد استخدام القو م جريمة العدو من ث

كذا القرار  و ان و حدة العدقد جرم ميثاق الأمم المتو لة أخرى، و الاستقلال السياس ي لد و السلامة الإقليمية أ

ة في العلاقات و ، فاستعمال الق1974ديسمبر  14الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  3314رقم 

بناء على  و انيا إلا إذا كان من أجل الدفاع الشرعي أو يعد عملا عدو لي، و ن الدو لية يعد مخالفا للقانو الد

هما مسألتان لا نجد لهما تطبيقا في و ميثاق الأمم المتحدة، و فق او لية بما يتو تدابير  تتخذها الجماعة الد

من ميثاق الأمم المتحدة، الذي  51ص عليه في المادة و حالة الحرب على غزة، فحق الدفاع الشرعي المنص

ع، و اعتداء غير مشر  و د خطر أو جو ط أهمها: و ل، لكن ليس حقا مطلقا بل مقيد بشر و يعد حقا طبيعيا للد

الدفاع. إلا أنه في حالة الحرب على غزة لا و د الدفاع أي مبدأ التناسب بين الاعتداء و ز حدو عدم تجا

ل بحالة الدفاع الشرعي الذي استندت عليه إسرائيل لتبرير عملياتها العسكرية، ذلك لأن الرد و يمكن القب

ما دامت العمليات مها عسكريا، و لأن القذائف البدائية التي تطلقها "حماس" لا تبرر هجو لم يكن مناسبا، 

 51العسكرية التي قامت بها إسرائيل لا تندرج ضمن نطاق ممارسة حق الدفاع الشرعي فهي تناقض المادة 

 (. 247-246، ص 2015انيا )الطيب،و نها عملا عدو مما يجعل العمليات العسكرية الإسرائيلية تصنف بك

إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني  ان من أكبر  الجرائم التي ارتكبتهاو عليه تعتبر جريمة العدو 

بأمر من الأشخاص المتحكمين في العمل و لة الفلسطينية و ة المسلحة ضد سيادة الدو مستعملة في ذلك الق

مكرر  8المادة و اضحا لميثاق الأمم المتحدة و يعد انتهاكا  و رته فهو خطو بحكم طابعه و العسكري، و السياس ي 

 (.236، ص 2015)شيتر،  2010ما الأساس ي المعدل لسنة و من نظام ر 

م به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في حق و يقو ل بأن جميع ما قام و مما تقدم نخلص إلى الق

جب محاكمة فاعليها أمام المحكمة و لية تستو ما الأساس ي جرائم دو فقا لنظام ر و الشعب الفلسطيني تعتبر  

ر التساؤل لماذا لا يحاكم مجرمي الحرب و هنا يثو  لية الجنائية.و لية الدو تحميلهم المسؤ و لية و الجنائية الد

 له في المبحث الآتي.و ف أتناو هذا ما سو لية؟ و الإسرائيليين امام المحكمة الجنائية الد

ّالمبحث الثاني: 

ّلية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليينوّمدى اختصاص المحكمة الجنائية الد

محاكمة مجرمي الحرب و ليــــة بهـــدف ملاحقة و ائيـــة الدالنظام الأساســـي للمحكمــة الجن رار ـــتم إق

لية التي و لية تمارس اختصاصها في النظر بإحدى الجرائم الدو حيث أن المحكمة الجنائية الدو ليين، و الد

هي: جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم و ما في مادته الخامسة و نص عليها نظام ر 

   تأتي ممارسة المحكمة لاختصاصها بناء على أحد الآليات التالية:    و ان، و لعدجريمة او الحرب 
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أكثر من هذه  و فيها أن جريمة أ و حالة يبد 14فقا للمادة و لة طرف إلى المدعي العام و ــــ إذا أحالت د

حكمة لة غير طرف في هذا النظام فيمكن لها ذلك إذا قبلت المو الجرائم قد ارتكبت. أما إذا كانت الد

لها المسبق باختصاص و لة خطيا قبو بعد أن تؤكد هذه الدو ما، و لة غير طرف في نظام ر و تصنيفه كد

  .المحكمة

جب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى و ــــ إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بم

 أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. و فيها أن جريمة أ و المدعي العام يبد

ن هذه الجرائم وفقا ــــق بجريمة مــــق فيما يتعلـــــدأ بمباشرة تحقيـــد بـــقــ إذا كــــان المدعي العـــام ـــ

 (.371-370، ص ص 2017( )العقاد، 13)المادة  15للمادة 

من نظام روما الأساس ي على الجرائم ضد الإنسانية  13-12-11 وبتطبيق الأحكام الواردة في المواد

الحرب وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في الأراض ي الفلسطينية المحتلة، ولما كانت هذه الأخيرة وجرائم 

قد وقعت على نظام روما في الساعات الأخيرة المتاحة للتوقيع فإنها لم تصادق عليه وبذلك فهي ليست 

لمحكمة عليه حتى نتعرف على مدى اختصاص او (. 540-539، ص ص 2011)محمد عصر،  طرفا فيه

قف إسرائيل من و لا معرفة مو لية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين يتعين علينا أو الجنائية الد

قدرة و ل، ثم أتعرض في المطلب الثاني إلى إمكانية و له في المطلب الأ و ما سأتنا و هو لية و المحكمة الجنائية الد

 ين.لية على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليو المحكمة الجنائية الد

ّليةوّقف إسرائيل من المحكمة الجنائية الدوّمل: والمطلب الأّ

عارضت و لية و تت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدو ل السبع التي صو انت إسرائيل من بين الدك

افعها السياسية الحقيقة و ل بها إخفاء دو نية التي تحاو ما الأساس ي متذرعة ببعض الحجج القانو نظام ر 

قعت إسرائيل و غم من ذلك ر للكن با(. 148، ص 2004ضة إنشاء المحكمة )القدس ي، التي أدت بها إلى معار 

لم تصادق عليه حتى الآن و لية، و على النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الد 2000ديسمبر  31في 

 (.110، ص 2001)درعاوي، 

ء المحكمة انطلاقا من هنا سأتعرف على الأسباب التي احتجت بها إسرائيل على معارضتها لإنشا

 لية ثانيا.و ل كيفية تعاملها مع النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدو لا، تم أتناو لية أو الجنائية الد

  لية:وّلا/ أسباب معارضة إسرائيل إنشاء المحكمة الجنائية الدوّأ

 تتمثل في:

.. غير ب الإسرائيلي إنه:" .و ل المندو ان ضمن اختصاص المحكمة حيث يقو ــــ إدراج جريمة العد

أن النظام الأساس ي لهذه المحكمة ينص على و ان في اختصاص المحكمة، و ب إدراج العدو جو مقتنع ب

لا و لة عالميا، و مقبو يتعين أن يستند إلى تعاريف دقيقة و الامتناع،  و جزاءات عقابا على الأفعال الإجرامية أ

ده إلى استعمال و جو د يؤدي عدم قو ان بهذا الشكل، و ر تعريف لجريمة العدو ح في الأفق حتى الآن ظهو يل

أضاف :"إن الأفعال و طابعها غير السياس ي". و افع سياسية قد تؤثر في استقلالية المحكمة و راءه دو تعريف 

لي و ن الدو ل لا تنتمي إلى فئة الجرائم التي يرتكبها الأفراد انتهاكا للقانو ل ضد دو انية التي ترتكبها دو العد

 يقصد النظام الأساس ي أن يتصدى لها...".هذه الأفعال هي ما و الإنساني، 
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ان بعيدا عن هيمنة مجلس الأمن الذي و ع العدو قو ــــ معارضة إسرائيل منح المحكمة سلطة تحديد 

ب الإسرائيلي إلى أن ممارسة الاختصاص و عن طريق الحليف الأمريكي، حيث أشار المند و يتمتع فيه بالفيت

 قع.و انيا قد و يخضع لتقرير مجلس الأمن بأن فعلا عد ان ينبغي أنو إذا تقرر إدراج جريمة العد

ما الأساس ي اعتبر الاستيطان من و ن نظام ر و إن المعارضة الإسرائيلية تنصب بالدرجة الأولى على ك ـــ

لة و )ب( التي نصت على: "قيام د8/2العقاب في مادته و جرائم الحرب التي يشملها النظام بالتجريم 

 و إبعاد أ و غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أ و مباشر أ و الاحتلال، على نح

النص الذي أثار غضب  و هو خارجها".  و أجزاء منهم داخل هذه الأرض أ و نقل كل سكان الأرض المحتلة أ

ذا العمل ما متسائلا: "هل مثل هو بها في الجلسة الختامية لمؤتمر ر و هذا ما عبر عنه مندو رفضها و اسرائيل 

 (.161-160، ص ص 2004القدس ي،  أفظعها..."و يعد من أبشع الجرائم  8ص عليه في المادة و المنص

ني، ذلك أن أعضاء و جد لها أي أساس قانو اضح تماما أن هذه الأكاذيب الإسرائيلية لا يو لمن ا

من  85ـأ (من المادة ـــ4ى نقل نص الفقرة )و ا شيئا سو ما لم يفعلو المؤتمرين في ر و لي و ن الدو لجنة القان

الملحق باتفاقيات جنيف التي تنص على أن جرائم الحرب تشمل قيام  1977ل لعام و ل الإضافي الأ و كو البرت

 و نقل كل سكان الأراض ي المحتلة أ و ترحيل أ و لة الاحتلال بنقل بعض سكانها إلى الأراض ي التي تحتلها أو د

من اتفاقية جنيف الرابعة. من ثم  49بذلك المادة خارجها مخالفة  و بعضهم داخل نطاق تلك الأراض ي أ

آليات و اعد و جد قو ما الأساس ي لم يقم بإضافة أي جريمة جديدة، فكل ما في الأمر أنه أو فإن نظام ر 

لين و اتهام يتسع ليشمل جميع المسؤ  و هو ق الإنسانية. و منتهكي الحقو نية تكفل عقاب مجرمي الحرب و قان

ما  و هو فقا لتكييف المحكمة مجرمي حرب ينبغي محاكمتهم، و ن و الذين يعدطنيها و كذا مستو الإسرائيليين 

زارة الخارجية الإسرائيلية في و أثار  الذعر  في إسرائيل، حيث أعلن "ألآن بيكر" المستشار  القضائي ل

زراء و رئيس الو ن و طنو ما بأن الاتفاقية لم تبقي حصانة لأحد بمن فيهم المستو تصريح أعقب انتهاء مؤتمر ر 

د من و فر الحماية لليهو عام لأيدناها لأنها كانت ست 50تم تشكيل هذه المحكمة قبل  و زراءه. مضيفا أنه لوو 

 (.161، ص 2004ن للمقاضاة )القدس ي، و م فهم معرضو الاضطهاد آنذاك، أما الي

اجهة و رة القضائية بشأن كيفية مو من هنا لجأت إسرائيل إلى تشكيل طاقم خاص لتقديم المش

مة الإسرائيلية بشأن المحكمة و د أفعال الحكو تباينت ردو ى ضدها أمام المحكمة. و تقديم الدعا احتمالات

بنشتاين" إلى أن )إسرائيل لا يمكنها التصديق على و مة "إلياكيم ر و ني للحكو فقد ذهب المستشار القان

ما أن هذه المحكمة لية بسبب إمكانية تسييسها....كو جبها المحكمة الجنائية الدو المعاهدة التي أقيمت بم

سيلة بيد العرب لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضدهم بسبب استمرار سياسة و ن و يمكن أن تك

ي التصديق و ب غالانتي" فذهب إلى )إن إسرائيل لا تنو زارة العدل "يعقو الاستيطان...(. أما الناطق باسم 

اصلة و د نفسها بين الملاحقين بسبب ملية خشية أن تجو على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الد

د و جو نرى أن هناك خطرا كبيرا من تسييس المحكمة التي يمكن أن تعتبر  و  سياسات الاستيطان.....

ا و زارة الخارجية الذين صاغو إسرائيل في المناطق العربية جريمة حرب...(. نفس الش يء ذهب إليه خبراء 

لية على إسرائيل بالتأكيد على عدم المصادقة على و داجهة خطر المحكمة الجنائية الو راتهم لمو تص

 (.91، ص 2008لايات المتحدة الأمريكية لعرقلة عمل المحكمة )الشكري، و ن مع الو تعزيز التعاو المعاهدة، 
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ف من و التخ ولية هو راء معارضة إسرائيل إنشاء المحكمة الجنائية الدو ن الدافع الحقيقي لك

هكذا و رطت بارتكابها في حق الشعب الفلسطيني، و الإبادة التي تو ان و العدو المساءلة عن جرائم الحرب 

ن و ن محاكمة شار و الإبادة، حال دو لي يلاحق مرتكبي جرائم الحرب و د نظام قضائي دو جو فإن عدم 

اصل سياسته في ارتكاب و زراء ليو يلة، بل إنه دفعه فيما بعد ليصبح رئيس الو ات طو كمجرم حرب منذ سن

السياسات و أمر يتعارض مع المصالح  و لية هو د محكمة جنائية دو جو اء عليه فإن أبشع الجرائم.  بن

 (.164-163، ص ص 2004دها )القدس ي، و جو اضحا لمعارضة و ك الإسرائيلي، مما يشكل مبررا و السلو 

من أن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد تبنى مبدأ الاختصاص الزماني رغم لفبا

فهذا يعني أن المحكمة الجنائية   24 و 11ه ينية الجنائية في مادتو ص القانو رجعية النصعدم  و المستقبلي 

الدولية لن يكون لها ولاية للنظر بالجرائم الدولية التي ارتكبت في الفترة السابقة على قيامها، إنما تنحصر  

ن يبدو أن الاعفاء من ولايتها بما سيتم ارتكابه من جرائم بعد دخول نظامها الأساس ي حيز النفاذ. لك

المساءلة عن الجرائم الدولية الماضية لم يكن كافيا لمجرمي الحرب الإسرائيليين، إذ استمرت المعارضة 

الإسرائيلية لهذه المحكمة، وهو ما يمكن تبريره بأنه وإن كانت قد اطمأنت إلى عدم ملاحقتها عما ارتكبته 

مة على ارتكاب المزيد من الجرائم الآن وفي المستقبل، وهي من جرائم دولية فيما مض ى، فإنها ما تزال عاز 

 (.166، ص 2004ترفض بناء على ذلك الخضوع لأي مساءلة أو تحقيق )القدس ي، 

 ولية: ثانيا/ كيفية تعامل إسرائيل مع النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الد

لدولية ورفضت في البداية مما سبق يتضح لنا أن إسرائيل قد عارضت إنشاء المحكمة الجنائية ا

التوقيع على نظامها الأساس ي، وإن كانت قد أعلنت أنها قد تعيد النظر في موقفها إذا ما قبلت الولايات 

المتحدة التوقيع على المعاهدة. وهو ما تم بالفعل عندما وقعت الولايات المتحدة على نظام المحكمة 

ت إسرائيل أنها وقعت على معاهدة إنشاء المحكمة بعد ، إذ أعلن2000ديسمبر  31الجنائية الدولية  في 

لحظات قليلة من توقيع الولايات المتحدة عليها، حيث ذكر بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل قد 

، كما أشار البيان إلى أن اتصالات على مستوى رفيع جرت مع ضماناتغيرت موقفها بعد حصولها على 

، ص 2004إسرائيل على إثرها تأكيدات من واشنطن بحماية مصالحها )القدس ي، الولايات المتحدة تلقت 

  (.162-161ص 

ص النظام و قيع إعلانا جاء فيه أنها ترفض تفسير نصو قد أصدرت إسرائيل عند قيامها بالتو 

اضح في و الأمر الذي يكشف عن تردد إسرائيلي  و هو اطنيها، و مو الأساس ي تفسيرا سياسيا ضد إسرائيل 

د بالجرائم و ل العالم من فهم للمقصو افق عليه رأي الأغلبية الكبرى من دو الالتزام بما ت و نح المض ي

قيع إلا لكي تجد مكانا داخل و أنها ما أقدمت على التو جه خاص، و جرائم الحرب بو جه عام، و لية بو الد

جازات إذا اجهاض بعض الانو ر، و اللجنة التحضيرية يتاح لها من خلالها التأثير على مجريات الأم

ما حيز النفاذ رسميا و (. إلا أنه عندما دخلت معاهدة ر 250، ص 2015استطاعت إلى ذلك سبيلا )الطيب، 

أعلنت إسرائيل رفضها التصديق على النظام الأساس ي للمحكمة، حيث أعلنت وزارة  2002يلية و ج 1في 

ما خشية أن يفسح و لى نظام ر ي المصادقة عو أن إسرائيل لا تن 2002يلية و ج 12العدل الإسرائيلية في 

قيف و أن إمكانية تو عسكريين عن تهم بارتكاب جرائم حرب، و لين سياسيين و ذلك المجال لملاحقة مسؤ 
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إن و ملاحقتهم أمام المحكمة تظل قائمة و دهم في الخارج و جو السياسيين الإسرائيليين أثناء و كبار الضباط 

ن مجبرة على تسليم رعاياها إلى و لة عدم مصادقتها لن تكما. إلا أنها في حاو لم تصادق إسرائيل على نظام ر 

(. من أجل ذلك أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن انشاء 543، ص 2011المحكمة )محمد عصر، 

مة و ني للحكو كان المستشار القانو ن، و نية للإسرائيليين الذين سيلاحقو خلية خاصة لتقديم المساعدة القان

انين البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي رفض و بنشتاين" قد قال أنه أبلغ لجنة القو ر الإسرائيلية "إلياكيم 

 اعتبار أعرب عن صدمته من امكانية و ، 2000ديسمبر  31قعتها اسرائيل في و المصادقة على المعاهدة التي 

 (.162، ص 2004قطاع غزة جريمة حرب. )القدس ي، و دي في الضفة الغربية و المحكمة الاستيطان اليه

اهد الماثلة و ما الأساس ي فإن كل  الشو افترضنا إن إسرائيل ستصادق على نظام ر  و لو حتى 

ن مع المحكمة الجنائية و أنها لن تتعاو ن طرفا ملتزما، و التجارب الماضية تشير إلى أن إسرائيل لن تكو 

ن و ل ذلك دو حعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ي و في مقدمتها جريمة الاستيطان. ولية، و الد

محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب و لية لاختصاصها في التحقيق و مباشرة المحكمة الجنائية الد

، 2015ن مع المحكمة؟ )الطيب، و لرفضها التعا و ما الأساس ي أو امتناع إسرائيل عن التصديق على نظام ر 

 ف أجيب عليه في المطلب الآتي.و ذا ما سه (251-250ص ص 

ّاني: مدى قدرة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليينالمطلب الث

الجنائية  ولما كان اختصاص المحكمةما الأساس ي، و لة غير طرف في نظام ر و لما كانت إسرائيل د 

لا يسري كقاعدة عامة إلا على الجرائم المرتكبة في اقليم دولة طرف في نظام روما، أو تقبل  الدولية

ختصاص المحكمة أو من قبل أحد رعاياها بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ فإن الجرائم الإسرائيلية لا با

 حالتين:   تتوفر بشأنها الشروط المسبقة لممارسة اختصاصها إلا في

الحالة الأولى: قبول ممارسة المحكمة اختصاصها في الملاحقة عن هذه الجرائم وهو أمر مستبعد، بل 

 .ظـل سياسـة إسرائيـل التي لا تحتـرم أي قوانيـن أو أعـراف دولية مستحيل فـي

تتمثل في أن يحيل مجلس الأمن هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية تطبيقا للمــادة الحالة الثانية: 

 /ب، وإذا كانت هذه الإحالة ممكنة نظريا فإن احتمال حصولها غير ممكن عمليا في ظل الوضع الدولي13

 (.542-541، ص ص 2011)محمد عصر،  الراهن والهيمنة الأمريكية على المجلس

ما  و هو لية و جدت فلسطين نفسها ملزمة بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدو ضع و مام هذا الأ

ى تستطيع على أساسها المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا في الجرائم لا، حتو له أو سأتنا

 رتكبة في الأراض ي الفلسطينية وهو ما سأتعرض إليه ثانيا.الإسرائيلية الم

ّأولا/ انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية: ّ

بدأت المحاولات الفلسطينية للتحرك باتجاه المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة مجرمي 

عدل في السلطة الفلسطينية أودع وزير ال 2009جانفي  22الحرب الإسرائيليين منذ سنوات، فبتاريخ 

 12/3آنذاك "علي خشان" لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية إعلان بقبول الاختصاص وفقا للمادة 

 الدولية التي تسمح للدول غير الأطراف في النظام الأساس ي للمحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة الجنائية

جاء في نص ذلك الاعلان أنه وفقا للمادة اختصاصها بموجب اعلان يودع لدى مسجل المحكمة، وقد 
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من النظام الأساس ي للمحكمة تقبل الحكومة الفلسطينية بموجب هذا الاعلان باختصاص المحكمة  12/3

الجنائية الدولية من أجل تحديد ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب على الأراض ي الفلسطينية 

مة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية دون أي ومعاقبتهم. وأن الحكو  2002منذ جويلية 

 (.373-372، ص ص 2017)العقاد، تأخير أو استثناء وفقا للباب التاسع من النظام الأساس ي للمحكمة 

ونظرا لحالات عدم اليقين التي تسود المجتمع الدولي فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود دولة 

وتلقى  .للانطباق 12/3لان دون المساس بالقرار القضائي بشأن قابلية المادةفلسطين فقد قبل المسجل الإع

تتعلق  15رسالة بموجب المادة  358 2009جوان  30و 2008ديسمبر  28المدعي العام في الفترة ما بين 

 بالحالة في إسرائيل والأراض ي الفلسطينية، ليشرع المكتب في فحص المسائل المتعلقة باختصاصه، بما فيها

مدى تلبية إعلان السلطة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة للشروط القانونية، وما إذا كانت هناك 

 جرائم قد ارتكبت تقع في نطاق اختصاص المحكمة وعما اتخذت إجراءات وطنية بشأن الجرائم المزعومة

 3وفي .(19، ص 2009بر سبتم17 ،2009-2008تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة للفترة )

من نظام  12أعلن مكتب المدعي العام قراره الذي رأى فيه أنه في سياق تفسير وتطبيق المادة  2012أفريل 

روما الأساس ي، أن الهيئات المعنية في الأمم المتحدة أو في جمعية الدول الأطراف هي المختصة بإجراء 

توفي مؤهلات الدولة لغرض الانضمام إلى نظام روما التقييم القانوني لتحديد ما إذا كانت فلسطين تس

ورأى المكتب أن نظام روما الأساس ي لا يمنحه  .الأساس ي، على نحو يتيح للمحكمة أن تمارس اختصاصها

يكـون مختلفا عـن النهــج المعتمــد لأغــراض المــادة  12/3سلطة اعتماد لتعريف مصطلح "الدولة" في المادة 

ب المدعي العام أن ينظر في المستقبل في الادعاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في ، ويمكن لمكت12/1

، 12فلسطين، أو في جمعية الدول الأطراف إلى حل المشكلة القانونية المتعلقة بتقييم يندرج في إطار المادة 

جنائية الدولية إلى تقرير المحكمة ال) ةأو إذا قرر مجلس الأمن إجراء إحالة توفر قاعدة لاختصاص المحكم

 (.23، ص 2012أوت 14 ،2012ـ-2011الأمم المتحدة للفترة 

حيث وصف أحد المعلقين بأن ما  ،في هذا الشأن تعرض موقف المدعي العام لعديد الانتقادات

صدر عن المدعي العام يمثل إحجاما عن اتخاذ القرار المطلوب، كما لاحظت مؤسسة الحق بأنه كان ينبغي 

العام أن يأخذ في الاعتبار الحقائق التي كانت متاحة أمامه، والتي كان من باب المفارقة أن  على المدعي

بعضها يندرج ضمن تقريره، بما فيها التطورات المهمة التي حصلت كقبول فلسطين بصفتها دولة كاملة 

طين ، كما شددت مؤسسة الحق على أن فلس2011أكتوبر  31العضوية في منظمة اليونسكو بتاريخ 

تخضع لصيغة فيينا بحكم عضويتها فـي منظمـة اليونسكو، وبذلك تستطيع أن توقع على المعاهدات 

المتاحة أمام جميع الدول وهذا أمر أكد عليه الرأي الصادر عن المستشار القانوني للأمم المتحدة في شهر 

العام بمطالبته بإتباع ، وعلى هذا المنوال ردت منظمة العفو الدولية على بيان المدعي 1974فيفري 

الإجراءات المرعية في نظام روما الأساس ي بإحالة المسألة إلى القضاة بدلا من إبطال الجهود المبذولة 

فضلا عن ذلك انتقد البروفسور  لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في حرب غزة.

ة إلى مسألتين رئيسيتين: الأولى عقد شاباس مقارنة بالإشار  "ويليام شاباس" البيان الصادر عن المدعي العام

بين المنهجية التي اعتمدت في انضمام جزر كوك إلى المحكمة الجنائية الدولية والاعلان الفلسطيني، حيث 
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لم يمنع استبعاد جزر كوك من قائمة الدول غير الأعضاء الأمين العام من قبول انضمامها إلى المحكمة في 

أما الثانية افترض شاباس بأنه كان ينبغي للمدعي العام أن يولي قدرا  أكبر  من الانتباه . 2008جويلية  18

، على أساس أن الأمين العام يشير إلى قبول العضوية في 2011لنتيجة تصويت منظمة اليونسكو في العام 

لأنها تتواءم في  وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة قد يؤخذ بمثابة توجيهات مناسبة يجب اتباعها،

ورقة موقف حول معنى من المعاني مع التوجيهات التي يمكن تلقيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة )

نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في فلسطين قدمتها مؤسسة "الحق" والمركز 

 (.4ــــ3 ، ص ص2013الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى مكتب المدعي العام، أوت 

برفض المدعي العام إعلان السلطة الفلسطينية بشأن ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب إن 

من نظام روما الأساس ي يكون قد فوت فرصة كبيرة على الضحايا  12/3الإسرائيليين بموجب المادة 

رير للجنة الفلسطينيين الذين كانوا هدفا مباشر ا للعمليات العدائية التي قامت بها إسرائيل حسب تق

تقص ي الحقائق التي ترأسها القاض ي غولدستون التابعة لمجلس حقوق الإنسان. فالتقرير حظي بتأييد 

دولي كبير، واعتماده كأساس في توثيق الجرائم المرتكبة يسمح بكل بساطة للشعبة التمهيدية باعتماد 

بملاحقة مجرمي الحرب من القادة الجرائم التي خلص إليها التقرير، واعطاء الضوء الأخضر للمدعي العام 

الإسرائيليين، فبهذا التصرف السلبي تكون المحكمة الجنائية الدولية قد مكنت مجرمي الحرب 

الإسرائيليين من الافلات من العقاب وحرمت الضحايا الفلسطينيين من العدالة والانصاف مما يؤكد 

قوى والتشكيك في استقلاليتها )بوغفالة، ضعف وهشاشة العدالة الجنائية الدولية وخضوعها لميزان ال

 (.33، ص 2016

إلا أن البعض يرى أن قرار المدعي العام بعدم قدرته على النظر في شكاوى تلقاها للتحقيق في  

لم يكن  2009وجانفي  2008جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية في ديسمبر 

ون هناك رفضا لسبب بسيط هو أن وزارة العدل الفلسطينية قد مفاجئا، حيث كان من المتوقع ان يك

، إذا كان يجدر بمنظمة التحرير الفلسطينية وليس في جانب السند القانوني له أخطأت في تقديم الطلب

السلطة الوطنية تقديم طلب مزدوج بحيث تطلب أصليا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

فرصة فريدة للتحقيق والطلب من المدعي العام التحقيق في الجرائم المرتكبة  واحتياطيا اعتبار ما حصل

، 2013)جرادة، في الحرب على غزة، باعتبار أن المنظمة معترف بها كحركة تحرر وطني في القوانين الدولية 

 (.126-125ص ص 

رقم  قرار الصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على  2012نوفمبر  29بتاريخ 

منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، دون المساس بحقوق الذي  19/67

منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل للشعب 

بح بإمكان فلسطين الآن لذلك أص(. 2012ديسمبر  4، 67/19قرار الجمعية العامة رقم ) الفلسطيني

للقبول باختصاص المحكمة من دون  12/3القبول بنظام روما الأساس ي أو تقيم إقرار أخر وفق المادة 

 (.10، ص 2014مواجهة نفس العائق السابق )عريقات وإزاياس ورزفي، 
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ها ل و لة غير عضو ل على الاعتراف بفلسطين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كدو عد الحصب

النائب العام "اسماعيل جبر" و زير العدل في السلطة الفلسطينية "سليم السقا" و المراقب بعث  صفة

إلى مكتب المدعي العام عبر مكتب فرنس ي للمحاماة مطالبين فيها فتح  2014يلية و ج 25رسالة بتاريخ 

ن بإيداع و لو خ، غير أن المدعية العامة رفضت الطلب على أساس أن الم2009تحقيق على أساس بلاغ 

ضحت بأن الجرائم التي يزعم ارتكابها في و زير الخارجية فقط(، كما أوو لة و فتح التحقيق هم )رئيس الدو 

مة الفلسطينية لم تتخذ و لية، لأن الحكو ني للمحكمة الجنائية الدو فلسطين تقع خارج النطاق القان

ما الأساس ي و الانضمام إلى نظام ر  و أ ات اللازمة لتفعيل اختصاص المحكمة إما بإيداع إعلان جديدو الخط

 (. 34-33، ص ص 2016جديدة )بوغفالة،  و لة عضو كد

جبه اختصاص و إعلانا تقبل بم 2015جانفي  1لة فلسطين أن تقدم بتاريخ و ذي أدى بدالأمر ال

قية بالجرائم المزعوم ارتكابها في الأراض ي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشر المحكمة فيما يتعلق 

، 2015أوت  28 ،2015-2014لفترة ل تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة) 2014جوان  13منذ 

لة و "صديقي كابا" عن ترحيبه بإيداع د 2015جانفي  7ل الأطراف في و حيث أعلن رئيس جمعية الد(. 9ص 

لية و تيازات المحكمة الجنائية الدإلى الاتفاق بشأن امو ما الأساس ي،  و فلسطين صك انضمامها إلى نظام ر 

ديعا للنظام الأساس ي قد عمم إخطارا بذلك الإيداع و كان الأمين العام للأمم المتحدة بصفته و حصاناتها، و 

 (.2015جانفي 7ما الأساس ي، و لة فلسطين تنضم إلى نظام ر و )بيان صحفي، د 2015جانفي  6في 

ة إيجابية لإنضامها و ن قد خطت خطو ة فإنها تكليو بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الد إن

على الانتهاكات و ان الإسرائيلي المتكرر على أراضيها و ضع حد للعدو لية ردعية، لتساهم بذلك في  و لآلية د

خاصة و لية و اجهتها أمام المحافل الدو مو منا هذا، و الجسيمة التي ارتكبها منذ احتلالها لفلسطين إلى ي

قد ترتب على و هذا (. 36، ص 2016ص سياسة الاستيطان )بوغفالة، و ة بخصليو المحكمة الجنائية الد

 لية الالتزامات الآتية:و انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الد

عة و لة القائمة بالاحتلال يقع على عاتقها مجمو اسرائيل الدو لة تحت الاحتلال و ان فلسطين دـــــــ 

بشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة و لي الانساني و ن الدو القاناعد و الالتزامات طبقا لقو ليات و من المسؤ 

ل عن الأمن في الأراض ي الفلسطينية و ل الأ و قت الحرب، فهي المسؤ و بشأن حماية المدنيين  1949لعام 

لة فلسطين عما و نية لدو لية القانو عليه فإن المسؤ و عن مناحي الحياة الأساسية للفلسطينيين، و المحتلة 

 .طة بهاو الصلاحيات المنو دة، ينبغي أن تتناسب و لية محدو رة مسؤ و ي بالضر يجري في إقليمها ه

، من الجنائية الدولية النظام الأساس ي للمحكمةو لي و ن الدو ن الفلسطيني مع القانو ملائمة القانــــــ 

  .المعاقبة عليهاو بات ليشتمل على الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة و ن العقو خلال مثلا تعديل قان

المقاضاة عليها و ن مع المحكمة فيما تجريه في اطار اختصاصها من تحقيقات في الجرائم و ـــــ التعا

 (.381، ص 2017)العقاد، 

طبقا و /ج من لائحة مكتب المدعي العام 25/1فقا للبند و تطبيقا لذلك أعلنت المدعية العامة 

لة فلسطين من و فيما يتعلق بالحالة في دلي و فتح تحقيق أ 2015جانفي  16الممارسة المتبعة في و للسياسة 
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ما الأساس ي المتعلق بفتح تحقيق )تقرير المحكمة الجنائية و فاء بمعايير نظام ر و أجل تقرير ما إذا تم ال

 ف أفصل فيه في الآتي:و ما س و هو  (.9، ص 2015أوت  28، 2015ـــ2014لية إلى الأمم المتحدة للفترة و الد

لي في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب وّلية تحقيق أوّالدثانيا/ فتح المحكمة الجنائية 

ّ الفلسطيني:

لة فلسطين جاء بناء على و ضع فيما يتعلق بالحالة في دو لي للو إن قرار المدعية العامة فتح تحقيق أ

جب قرار الجمعية العامة رقم و لها بمو بعد حص 2015جانفي  1الطلب الذي تقدمت به فلسطين في 

 في الأمم المتحدة. و لة غير عضو على مركز د 19/67

ما رئاسيا بتشكيل و د عباس" مرسو طنية الفلسطينية "محمو ثر ذلك أصدر  رئيس السلطة الإ

ر "صائب و لية برئاسة الدكتو لة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدو طنية العليا المسؤ و اللجنة ال

أبرز الملفات التي تقدمت بها  منو (. 375، ص 2017)العقاد،  و عض 39عريقات"، التي تتشكل من 

 لي في الأراض ي الفلسطينية المحتلة هي:و ن الدو فلسطين المتعلقة بالانتهاكات الاسرائيلية للقان

ل جرائم حرب و لية ملفا تناو قدمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الد ـــ ملف جرائم حرب غزة:أ

فلسطيني، غالبيتهم من  2200تي راح ضحيتها ارتكبتها اسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ال

 المدنيين.

ان و ج 25قدمت فلسطين في  الاستيطان الإسرائيلي في الأراض ي الفلسطينية المحتلة:ملف ــــ ب 

هي ملفات تتعلق بجرائم و لية، و ثائقها بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدوو ل ملفاتها و أ 2015

ل الاستيطاني في و قف التغو تلة بما فيها القدس الشرقية من أجل الاستيطان في الضفة الغربية المح

ّمعاقبة إسرائيل على الاستيطان باعتباره جريمة حرب.و الأراض ي الفلسطينية المحتلة 

تم رفع  2015ان و ج 25تاريخ ب ن الاحتلال الإسرائيلي:وّــــ ملف الأسرى الفلسطينيين في سجج 

لية من قبل السلطة و حتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدن الا و ملف الأسرى الفلسطينيين في سج

المعتقلين، حيث و ق الأسرى و طنية الفلسطينية، من أجل محاسبة اسرائيل عن انتهاكها المستمر لحقو ال

أسير   6000المحررين الفلسطينيين عن أن هناك و ن الأسرى و كشف تقرير  إحصائي صادر  عن هيئة شؤ 

ن أكثر و أسيرا يقض 51ن الاحتلال، منهم و قيف داخل سجو مركز تو معسكرا و سجنا  18ن في و أسيرة يقبعو 

أضاف و نس. و ماهر  يو نس و أقدمهم الأسيران كريم يو سنة،  25ن أكثر من و منهم يقض 16عاما،  20من 

سنة، في حين  20ـــ15ن ما بين و يقض 151وسنة،  15ـــ10ن ما بين و أسير يقض 1088التقرير أن هناك 

ن الاحتلال، و أسيرة تقبعن في سج 24أسير. مشيرا إلى أن هناك  480م عليهم بالمؤبد إلى و دد المحكصل عو 

 أحمد سعدات.و ثي و ان البرغو اب منتخبين في المجلس التشريعي على رأسهم مر و ن 8وأمهات،  5منهن 

طنين و عة من المستو أقدمت مجم 2015يلية و ج 31في ابشة: وّــــ ملف جريمة حرق عائلة دد

ما بمدينة و ابشة" في قرية دو الإسرائيليين على ارتكاب جريمة نكراء، من خلال حرقهم لمنزل عائلة "د

ابشة" عمره عام و نابلس، حيث أسفر إشعال النيران في المنزل على استشهاد الطفل الرضيع "علي سعد د

يه الأكبر  "أحمد" أخو ابشة" و الدته "رهام دوو ابشة" و الده "سعد دو أصيب كلا من و ر، و نصف على الفو 

حيدا شاهدا و بقي الطفل أحمد و الدة و الو الد و ق خطيرة جدا، ليستشهد بعدها بأيام قليلة كل من الو بحر 
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رفع ملف جريمة حرق  2015ت و أ 2على تلك الجريمة النكراء. اثر ذلك قررت السلطة الفلسطينية في 

، 2017معاقبة الجناة )العقاد، و في الجريمة لية من أجل التحقيق و ابشة إلى المحكمة الجنائية الدو عائلة د

 (.376،380ص 

لة فلسطين العديد من و ضع في دو لي للمدعي العام بشأن الو على هذا الأساس تضمن التحقيق الأ 

م ارتكابها من طرف الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب و الإجراءات المتعلقة بكل من الجرائم المزع

 لها بالتفصيل في الآتي:و أنشطة مكتب المدعي العام التي سأتناو لية و الفلسطيني، مسألة تقييم المقب

عى ارتكابها من طرف الاحتلال الإسرائيلي:1 لية و دراسته الأ  سياقفي  لمكتبا ركز ــــ الجرائم المد 

قعت في و الأعمال العدائية التي و القدس الشرقية، و على الجرائم المدّعى ارتكابها في كل من الضفة الغربية 

ّ:2018مارس  30ك الأخرى المدّعى بارتكابها منذ و اع السلو أن، و 2014زة عام غ

عى ارتكابها في الضفة الغربية  ركز المكتب تحليله على جرائم  القدس الشرقية:وّأـــ الجرائم المد 

يدّعى بأن و ، 2014ان و ج 13الحرب المدّعى بارتكابها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ 

طين المدنيين في أراض ي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، و لسلطات الإسرائيلية انخرطت في تا

تفيد التقارير بأن الأنشطة و القدس الشرقية، و ة من منازلهم بالضفة الغربية و طرد الفلسطينيين بالقو 

طنات و في المست سعو التخطيط للتو الاستيلاء عليها، و المتصلة بالاستيطان شملت مصادرة الأراض ي 

ضع و ية الو تسو طنات، و البنى التحتية ذات الصلة بها في المستو حدات السكنية و بناء الو السماح به، و 

تخصيص و ل على الإذن اللازم من السلطات الإسرائيلية، و ني للمباني التي شيدت من أجل الحصو القان

تقرير المدعي السلطات المحلية )و ين طنو جه التحديد للمستو يلات العامة على و التمو افز  و الحو الإعانات 

 (.5، ص 2018ديسمبر 5، 2018لية في فلسطين لعام و العام عن أنشطة الدراسة الأ 

اتخذت عددا من و ات الأخيرة أن السلطات الإسرائيلية دعمت مشاريع و يزعم في السن حيث

ضية الأمم و بحسب مفلإجراءات الإدارية لبناء آلاف المنازل في الضفة الغربية، خاصة في القدس، فا

حدة استيطانية و  2264ع بناء و ق الإنسان ساهمت السلطات الإسرائيلية في مشر و المتحدة السامية لحق

افقة و حدة سكنية أخرى إلى مرحلة المو  710صلت و ع و ، فبينما تم بناء هذا المشر 2016في المنطقة ج عام 

منزلا جديدا التي  2884سرائيلية الرسمية تم بناء فقا للبيانات الإ و لك ذة على و النهائية في نفس العام. علا 

ه الأرقام لا تأخذ ذحدة أخرى مازالت الأشغال جارية بها. تجدر الإشارة أن هو  4196و 2016بدأت عام 

 فيبعين الاعتبار  أنشطة البناء في القدس الشرقية التي تعتبرها إسرائيل كجزء لا يتجزأ من عاصمتها. و

طنة و افق مجلس الأمن الإسرائيلي على بناء مستو رد و بحسب ما و د، و رة منذ عقل مو لأ و  2017شهر مارس 

افقة و بعد م 2017نا" الذين تم إجلاؤهم في فيفري و طين سكان البؤرة الاستيطانية "أمو جديدة لإعادة ت

يدّعى أيضا بأن السلطات الإسرائيلية و . 2014محكمة العدل العليا الإسرائيلية على ذلك في ديسمبر 

طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية و خرطت في هدم الممتلكات الفلسطينية ان

 1ن الإنسانية للأمم المتحدة بين و القدس الشرقية، فبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤ و 

د و ى تعمبن 734هدم السلطات الإسرائيلية و ، أفادت التقارير  بمصادرة 2017سبتمبر  30و 2016ت و أ

قد نزح و منهم في القدس الشرقية،  48ل، يقع و مأه مسكن غير 180ملكيتها للفلسطينيين، بما في ذلك 
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شخص، بالإضافة إلى أفادت التقارير بأن السلطات الإسرائيلية  1029الاخلاء هذه و عن عمليات الهدم 

دة في و جو تجمعات الرعاة المغيرها من و  وطين تجمعات البدو اصلت المض ي في الخطط الرامية إلى إعادة تو 

هدمها. و البنى التحتية و لها، بطرق منها الاستيلاء على الممتلكات السكنية و ما حو " 1المنطقة "شرق 

(Rapport sur les activités menées en 2017 en matière d’examen préliminaire, 

4décembre2017, p16).               

 7أدى النزاع الذي دار في غزة في الفترة من  :2014قعت في غزة عام وّب ـــ الأعمال العدائية التي 

إلحاق أضرار بالغة بمباني مدنية و ط عدد كبير من القتلى بين المدنيين، و إلى سق 2014ت و أ 26ان حتى و ج

 1000فلسطيني، بينهم أكثر  من  2000فقا لمصادر متعددة قتل أكثر من وو تدميرها بالكامل،  و بنى تحتية أو 

 11000مدنيين، بينما جرح أكثر  من  6إسرائيليا، بينهم  70فقا للتقارير أصيب أزيد من وو مدني، 

م ارتكابها على يد و من أهم الجرائم المزعو إسرائيلي نتيجة للأعمال العدائية،  1600ما يصل إلى و فلسطيني 

 :الجيش الإسرائيلي

ات الدفاع الإسرائيلية نفذت و اعم تفيد أن قثمة مز المدنيين: وّالهجمات على المباني السكنية  ـــــ

ف و ع اصابات في صفو قو ية على مباني سكنية، مما أدى في بعض الحالات إلى و العديد من الضربات الج

تفيد التقارير  أن من بين المناطق و تدميرها بالكامل، و الحاق أضرار بمنازل الأسر  و إلى مقتلهم و المدنيين، 

 2014ت و أ 4إلى  1خزاعة، إضافة إلى ذلك في الفترة من و نس و خان يو عية المتضررة البارزة حي الشجا

ف و قتيل في صف 100ط أكثر من و ات الدفاع الإسرائيلية لمنطقة رفح تسبب في سقو رد أن قصف قو 

 المدنيين.

تفيد التقارير بتعرض منشآت طبية  ظفين الطبيين:وّالموّالهجمات على المنشآت الطبية ــــ 

ات جيش الدفاع الإسرائيلي و اطلاق نيران من جانب ق و م أو ظفين طبيين أحيانا لهجو مو سيارات اسعاف و 

بسبب قربهم من الأهداف  و رد أو اء نتيجة لاستهدافهم مباشرة حسبما و خلال الأعمال العدائية، س

المرض ى على و ظفين و ف المو ط قتلى في صفو العسكرية مما أسفر عن إلحاق أضرار بالغة، إضافة إلى سق

 اء.و سحد 

ا تعمل كملاجئ و نر و : تفيد التقارير  أن ست مدارس تابعة للأ اوّنرّوّالهجمات على مدراس الّأ ــــ

ات الدفاع الإسرائيلية هي من أطلقها، و ارئ في أثناء النزاع قصفت بمقذوفات، يزعم أن قو مخصصة للط

 ن.ف المقيميو قتلى في صفو ع إصابات و قو كذلك و مما أسفر عن إلحاق أضرار بالمباني 

كان النزاع دائر  لحقت بأعيان  مانبي البنى التحتية الأخرى:وّالهجمات على الأعيان المدنية  ــــ

ل الزراعية، و ليد الكهرباء، الحقو بنى تحتية أخرى عديدة )مرافق المياه، الصرف الصحي، محطة تو مدنية 

لية في فلسطين و الدراسة الأ  تقرير المدعي العام عن أنشطةالمؤسسات التعليمية أضرار بالغة )و المساجد 

 (.6-5، ص ص 2016نوفمبر  ،2016لعام 

ات الدفاع الإسرائيلية و اصل مكتب المدعي العام تحليل الجرائم التي زعم بأن قو في هذا الشأن 

قد ركز المكتب في تحليله على عينة من الأحداث و ، 2014ها أثناء الأعمال العدائية بغزة عام و ارتكب

 قد سعى المكتب في هذا الشأن إلى:و  ،ثقها المكتبو آلاف الأحداث التي سبق أن  ضيحية من بينو الت
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 رة من حيث الضرر الذي لحق بالمدنيين و أنها على أعلى درجة من الخط و اختيار أحداث يبد

 ك المدّعى ارتكابه.و تمثل الأنماط الرئيسية للسلو الأعيان المدنية، و 

  عي شامل و ضو عة من المصادر لإجراء تحليل مو ها مجمفر بشأنو ادث التي تتو ية للحو لو إعطاء الأ

 (.6، ص 2018ديسمبر  5، 2018لية في فلسطين لعام و )تقرير المدعي العام عن أنشطة الدراسة الأ 

عى بارتكابها منذ وّاع السلوّج ـــ أن مات و جمع المكتب معل: 2018مارس  30ك الأخرى المد 

كباها فيما يتصل بالعنف الذي في سياق الاحتجاجات ص جرائم أخرى يدّعى بأن طرفي النزاع ارتو بخص

، حيث 2019ال عام و استمرت طو ، 2018مارس  30غزة منذ و د بين إسرائيل و ل الحدو التي نظمت على ط

حلقة فيها  200عن اتجاه معين يتعلق بأكثر من  قام مكتب المدعي العام بجمع البيانات التي تكشف

هم نتيجة اطلاق النار، من بينهم الأطفال، العاملين الطبيين ن، استشهد خلالها العديد منو متظاهر 

 Rapport sur les activités menées en 2019 en matière d’examen)الصحافيين و 

préliminaire5décembre 2019,p65) 

تتطلب   ــ تقييم مقبولية اختصاص المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي:2

لية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي تقييما لمبدأ التكامل و ة اختصاص المحكمة الجنائية الدليو مقب

 17/1محدد في المادة  و رة الجرائم المرتكبة كما هو لخطو 

القدس الشرقية، ثم في قطاع و لية في الضفة الغربية و على هذا الأساس سأتعرض إلى مسألة المقب

 غزة.

د أي أعمال و جو مات المتاحة تشير إلى و أن المعل و يبد لا  القدس الشرقية:وّأــــ الضفة الغربية 

ا محط و نو عات من أشخاص يرجح أن يكو مجم و حاليا ضد أشخاص أ و طنية سابقا أو مقاضاة  و تحقيق أ

يرجع ذلك إلى أن و تركيز تحقيق في الجرائم المدّعى ارتكابها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 

أن و طات الفلسطينية عاجزة عن ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين المدّعى ارتكابهم الجرائم. السل

طنات، حيث ارتأت و نية الأنشطة المتصلة بالمستو ما على قانو مة الإسرائيلية من ناحية أخرى تصر دو الحك

لكن المكتب أخذ في مة غير قابلة للتقاض ي، و محكمة العدل العليا أن مسألة السياسة الاستيطانية للحك

نية بعض الإجراءات و ص قانو اعتباره عددا من القرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا بخص

مية المتصلة بالأنشطة الاستيطانية. كما أخذ المكتب في اعتباره ما إذا كانت الجرائم المدّعى بارتكابها و الحك

مات المتاحة على درجة كافية و ستنادا إلى المعلا 2014ان و ج 13القدس الشرقية منذ و في الضفة الغربية 

جه و اردة في النظام الأساس ي، مع النظر على و المتطلبات الو فقا للمعنى و رة تبرر فتح تحقيق، و من الخط

المجتمعات المحلية المتأثرة )تقرير و أثرها على المجني عليهم و طريقة ارتكابها و طبيعتها و ص في نطاقها و الخص

 (.7، ص 2018ديسمبر 5، 2018لية في فلسطين لعام و نشطة الدراسة الأ المدعي العام عن أ

ركز المكتب فيما يخص الجرائم المدّعى  :2014قعت في غزة عام وّب ـــ الأعمال العدائية التي 

رة و أن أعلاها خط و على عينة من الأحداث التي يبد 2014ارتكابها أثناء الأعمال العدائية في غزة عام 

ات الدفاع و مات المتاحة فيما يخص الجرائم المدّعى بأن أفراد من قو تشير المعلو . ثيقاو أفضلها تو 

سبق أن خضعت لشكل من  و ها، إلى أن جميع الأحداث ذات الصلة تخضع حاليا أو الإسرائيلية ارتكب
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ات الدفاع الإسرائيلية. و طني داخل نظام القضاء العسكري لقو ى الو الأشكال التحقيقية على المست

ا و عات الأشخاص المرجح أن يخضعو رة على المكتب أن ينظر  فيما إذا كانت مجمو تقييم الخطلغرض و 

من بينهم و رة، و لية عن الجرائم الأكثر خطو ن القسط الأكبر من المسؤ و لئك الذين يتحملو لتحقيق تشمل أ

ب الجرائم تيسير ارتكاو امر و إصدار الأ و جيه و لية في التو يات من المسؤ و ن بمستو الأشخاص الذين يضطلع

ن و عية يجب أن تكو النو امل الكمية و بالنظر إلى كل من العو ة على ذلك، و الاسهام في ارتكابها. علا  و أ

أثرها و طريقة ارتكابها و طبيعتها و رة من حيث نطاقها و الجرائم المدّعى ارتكابها على درجة كافية من الخط

لا يقصد منها إلا إرشاد  8/1اردة في المادة و ن الاعتبارات الو على المجني عليهم. يضاف إلى ذلك أنه رغم ك

فية لهذه المتطلبات، فإن المكتب ينظر أيضا فيما إذا كانت و ب التركيز على الحالات المستو المحكمة ص

ارد و فقا للمعنى الو سياسة  و في اطار خطة أ و اسع أو جرائم الحرب المدّعي بارتكابها قد ارتكبت على نطاق 

لية في فلسطين لعام و م الأساس ي )تقرير المدعي العام عن أنشطة الدراسة الأ من النظا 8َ/1في المادة 

 (.8-7، ص ص 2018ديسمبر  5، 2018

ضع في و ص الو لي بخصو إن قرار المدعية العامة بفتح تحقيق أ ـــ أنشطة مكتب المدعي العام:3

خلة في نطاق جب على مكتب المدعي العام القيام بالعديد من الأنشطة الداو لة فلسطين استو د

    :اختصاصه

اد و المو ثائق ذات الصلة و تقريرا، إضافة إلى ال 320على  و استعرض مكتب المدعي العام ما يربــــ 

الجماعات  و اردة من الأفراد أو مات الو المعلو ر و مات المتاحة للجمهو من ضمن تلك التقارير المعلو الداعمة. 

شاملا لمدى و شملت عملية الاستعراض تقييما مستقلا  قدو مية. و غير الحكو مية و المنظمات الحكو ل و الدو 

مات التي جمعت من و استنادا إلى المعلو مة. و اردة بشأن الجرائم المزعو مات الو صحة المعلو قية المصادر و ثو م

ادث المبلغ عنها و من الح 3000ق و ي على ما يفو ق بها، أنشأ المكتب قاعدة بيانات شاملة تحو ثو مصادر م

مكنته قاعدة البيانات، من تحديد أخطر  قد و، 2014ارتكابها خلال نزاع غزة لعام  الجرائم التي زعمو 

ّمختلف أطرافه.  اي ارتكبهتلي لأنماط الجرائم الو مقارنتها، لإجراء تحليل أو مة و ادث المزعو الح

مية و غير الحكو لية و مية الدو المنظمات الحكو اصلة مكتب المدعي العام العمل مع السلطات و م ــــــ

مات إضافية و ة على التماس معلو لية. علا و ن أجل معالجة طائفة من المسائل ذات الصلة بالدارسة الأ م

عة و في هذا الصدد عقد المكتب اجتماعات عديدة مع مجموزته. و مات التي بحو اصلة تقييم جدية المعلو لم

الفلسطينية في  مةو ممثلين للحكو لين و مية. كما اجتمع المكتب أيضا مع مسؤ و من المنظمات غير الحك

  .، إذ بدأت فلسطين خلال هذه الفترة في ارسال تقارير شهرية إلى المكتب2016سبتمبر و  2015فمبر و ن

لة من و أرسل المكتب بعثة إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث عقدت ج 2016في مارس  ـــــ

ية بشأن مختلف منظمات فلسطينو مة الفلسطينية و ى العمل مع ممثلي الحكو الاجتماعات على مست

قام المكتب بزيارة إلى كل من  2016بر و أكت 10إلى  5في الفترة من ولية. و المسائل المتصلة بالدارسة الأ 

لية، و تثقيف للتعريف بالمحكمة الجنائية الدو عية و فلسطين بهدف الاضطلاع بأنشطة تو إسرائيل 

لية، كما عقد المكتب اجتماعات و شرح عملية الدراسة الأ و رات خاطئة بشأن المحكمة، و للتصدي لأي تص

ولقد تعرض موظفو بعض المنظمات التي يات العمل. و إسرائيليين على مستو لين فلسطينيين و مع مسؤ 
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جمعت معلومات مهمة ذات صلة بالدراسة الأولية التي يجريها مكتب المدعي العام، مثل منظمة الحق 

ديدات وأعمال ترهيب، وسيتعامل معها المكتب لته فقا لتقارير علنيةو  ومركز الميزان لحقوق الإنسان،

نوفمبر  14 ،2016تقرير المدعــي العام عن أنشطة الدراسة الأولية في فلسطين لعام ) بجدية شديدة

 (.9-8، ص ص 2016

عة، و مات المستقاة من مصادر  متنو تقييم الكثير من المعلو قيام مكتب المدعي العام بفحص  ـــــ

في هذا الصدد استمر المكتب في وا فيما يتعلق بمصداقيتها لفحص دقيق، اخضاع مصادرها لا سيمو 

مات إضافية من أصحاب المصلحة و اتخاذ تدابير للتحقيق من عدد من الحقائق عن طريق طلب معل

المنظمات و الاسرائيلية و ر مع السلطات الفلسطينية و التشاو اصل المكتب الاتصال و المعنيين. كما 

القيام بسلسة من و لية، و مية في المسائل ذات الأهمية للدارسة الأ و لمنظمات غير الحكا و لية و مية الدو الحك

لة و ممثلي دو لين و الاجتماعات مع مختلف أطراف النزاع التي عقدت في مقر المحكمة، خاصة مع كبار المسؤ 

 Rapport sur les activités menées en 2017 en matière d’examen)فلسطين 

préliminaire,4 décembre 2017, pp 19-20). 

نية لكي يحدد ما إذا كان و ل مكتب المدعي العام إلى مرحلة متقدمة في تقييم المعايير القانو صو ـــــ 

من النظام  53/1ل للمض ي قدما في التحقيق في الحالة في فلسطين عملا بالمادة و هناك أساس معق

ن من و لو من بينهم مسؤ –من الأطراف المعنية في إطار هذه العملية انخرط المكتب مع عدد والأساس ي، 

بغرض  –أعضاء المجتمع المدني و مية و منظمات غير حكو لية و مية دو اسرائيل، منظمات حكو فلسطين 

ّمات إضافية تتصل بالتقييم الذي يجريه المكتب.و جمع معل

ضع و الو لعنف أعربت فيه عن قلقها العميق من ا 2018أفريل  8اصدار المدعية العامة بيانا في  ـــــ

 30دة الكبرى التي بدأت في و المتردي في قطاع غزة فيما يتصل بالأحداث المحيطة بمظاهرات مسيرة الع

 2018بر و أكت 17طالبت بإنهاء العنف. إضافة إلى ذلك أصدرت المدعية العامة بيان آخر في و  2018مارس 

كذلك استمرار و الأحمر بالضفة الغربية،  في الخان و أعربت فيه عن قلقها بشأن الإخلاء المقرر لتجمع البد

تقرير المدعي العام عن د غزة مع إسرائيل )و ل حدو ن من الجانبين كليهما على طو العنف الذي يرتكبه فاعل

 (.8، ص 2018ديسمبر  5، 2018لية في فلسطين لعام و أنشطة الدراسة الأ 

المنظمات و مية و المنظمات الحكو زاع ر مع طرفي النو التشاو اصلة مكتب المدعي العام الاتصال و مـــــ 

تقييم و رات في المنطقة، و اصل المكتب أيضا رصد التطو كذلك أعضاء المجتمع المدني. كما و مية، و غير الحك

كذلك و مات الجديدة بشأن ارتكاب جرائم داخلة ضمن النظام الأساس ي للمحكمة، و المعلو الادعاءات 

ن ضم إسرائيل و ع قانو راقب المكتب في النهاية مشر و ي. طنو ى الو جميع المحاكمات المنعقدة على المست

ادي الأردن في الضفة الغربية الذي تم صياغته في جزء من الاقتراع الأخير المزمع تقديمه للكنيست و ل

(Rapport sur les activités menées en 2019 en matière d’examen préliminaire, 

5décembre 2019, p65).   

ضع  في و ات، استطاع مكتب المدعي العام من فهم الو ر خمسة سنو بعد مر و س الأساعلى هذا 

قت لاتخاذ اللازمة بشأن اختتام و تقييمه بشكل أفضل، فحسب رأي المدعية العامة أنه حان الو فلسطين 

دا" و بنس و حيث أصدرت المدعية العامة "فاط 2019ديسمبر  20ما تحقق بالفعل في  و هو لية. و الدراسة الأ 
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استصدار قرار بشأن نطاق الاختصاص الإقليمي و لية للحالة في فلسطين، و بشأن اختتام الدراسة الأ بيانا 

قة و ثو مات المو عي لجميع المعلو ضو مو مستقل و م أعلن أنه بعد تقييم شامل و الي"للمحكمة حيث جاء فيه: 

نية و المعايير القان قد تقرر أن جميعو لية للحالة في فلسطين، و المتاحة لدى مكتبي، اختتمت الدارسة الأ 

 فيت.و ما الأساس ي لفتح تحقيق قد استو التي يقتضيها نظام ر 

ع في إجراء تحقيق في الحالة في فلسطين عملا بالمادة و لا للشر و أنا مقتنعة بأن هناك أساسا معقو  

 أتي:  و ايجازا فإنني مقتنعة بما هو من النظام الأساس ي.  53/1

 قطاع غزة.و رتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ت و ــــ بأن جرائم حرب قد ارتكبت أ1

 لة.و ن مقبو ى التي قد تنشأ عن الحالة ستكو ـــ بأن الدعا2

 للاعتقاد بأن اجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة. و هرية تدعو د أسباب جو جو ـــ عدم 3

ع في و يدية قبل الشر لة فلسطين، فلا يشترط استئذان الدائرة التمهو د إحالة من دو جو نظرا لو 

 لن أسعى إلى ذلك.و فتح تحقيق، 

هي مسائل فريدة و قائع المرتبطة بهذه الحالة، و الو ن و نظرا للمسائل المتعلقة بالقانو مع ذلك، و 

م الاعتماد و هي الإقليم الذي سيمكن أن يجرى فيه التحقيق، فقد ارتأيت لز و محل خلاف شديد، ألا و 

 ساس ي لحسم هذه المسألة المحددة.ما الأ و من نظام ر  19/3على المادة 

م إصدار قرار بشأن الاختصاص و قت سابق اليو لى في و لذلك فإني طلبت من الدائرة التمهيدية الأ و 

ما و من نظام ر  12/2جب المادة و لية بمو فيما يتعلق بنطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الد

 الأساس ي في فلسطين.

كيدا بأن الإقليم الذي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها جه التحديد، التمست تأو على و 

غزة. و ز لي أن أجري تحقيقا بشأنه يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية و الذي يجو عليه، 

نطاق ذلك و هذا القرار إنما يتخذ فقط من أجل تقرير قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها و 

 جب النظام الأساس ي.و الاختصاص بم

عي التي قدمتها إلى الدائرة، فإن تحديد الأماكن التي يمكنني التحقيق فيها في و كما لاحظت في دفو 

ألا يبت فيه القضاة لاحقا و ف الفريدة لهذه الحالة يجب حسمه قبل أن أبدأ في إجراء تحقيق، و ظل الظر 

ا يمكن لصالح المجني بأسرع مو بعد استكمال تحقيقاتي. فهذا السؤال الأساس ي ينبغي الفصل فيه الآن، 

كذلك اجراء و الالتزامات المتصلة بحمايتهم، و الاحتياجات و د المحتملين و الشهو الجماعات المتضررة و عليهم 

لذلك فإننا كمكتب و ل المعنية. و ح للدو ضو فير الو كفاءة الإجراءات القضائية، إضافة إلى تو التحقيقات 

 ف هذه الحالة.و بغي اتخاذها في ظر لة التي ينو ة المسؤ و ادعاء نعتقد بأن هذه هي الخط

ت الدائرة إلى أن تبت بتا ناجرا، مع السماح أيضا للمجني عليهم و إني باستصدار  هذا القرار قد دع

ح و ضو أنا أسعى بو ن مناسبا، و الأطراف الأخرى بالمشاركة في هذه الإجراءات، حسبما يكو ل المعنية و الدو 

الهامة، آملة بذلك أن تساعد هذه العملية الدائرة في اتخاذ شفافية لاستصدار قرار بشأن هذه المسألة و 

تعزز و على التحقيق الذي سأجريه بعد ذلك مزيدا من الشفافية و أن تضفي على قرارها، و قرارها، بل 

 شرعيتهما.
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جب له و ن تأخير لا مو ضة أمام الدائرة لابد من أن تحسم من دو إن هذه المسألة المحددة المعر 

بيان المدعية العامة للمحكمة ات التالية المناسبة بناء على ذلك." )و اتخاذ الخط حتى يتسنى لمكتبي

استصدار قرار بشأن و لية للحالة في فلسطين، و دا" بشأن اختتام الدارسة الأ و بنس و لية "فاطو الجنائية الد

 (.2019بر ديسم 20لية، و نطاق الاختصاص الاقليمي للمحكمة، مكتب المدعي العام، المحكمة الجنائية الد
 2021فيفري  5لطلب المدعية العامة فقد وافقت الدائرة التمهيدية الأولى بالأغلبية في  استجابة

على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد إلى الأراض ي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 

 أي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.  1967

بيانا بخصوص التحقيق في الحالة في  2021مارس  3خصوص أصدرت المدعية العامة في وبهذا ال

فلسطين جاء فيه أن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص 

 الحالة في فلسطين، وسيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، التي يدعي ارتكابها في الحالة منذ

. )بيان المدعية العامة بخصوص التحقيق في الحالة في فلسطين، مكتب المدعي العام، 2014جوان  13

  (.2021مارس  3لية، و المحكمة الجنائية الد

شكوك كبيرة تحوم حول نجاح المحكمة الجنائية الدولية في إتمام رغم كل ذلك فإن هناك  لكن

، على أساس أن المحكمة مسيسة، وأن النجاح لن يكون من عملية التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

نصيب الفلسطينيين، ومع ذلك فيمكن أن يتوقع أيضا من المحكمة التي ما فتأت في المراحل الأولى من 

عملها أن تحرص على النأي بنفسها في حصر نطاق اختصاصها في الجرائم المرتكبة في إفريقيا فقط، وأنها 

يل المنوط بها كمؤسسة تلتزم بوضع حد للإفلات من العقوبة عن أسوأ الجرائم سوف تقوم بدورها الأص

  (.8، ص 2015)هاندميكر وهايجر،  الدولية

فإن مجرد فتح دراسة أولية من طرف المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في  في الأخير  ومهما يكن

خاصة بعد صدور قرار المدعية  إيجابيةجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني يعتبر خطوة 

وموافقة الدائرة التمهيدية الأولى على تحديد الاختصاص  ،العامة باختتامها واختصاصها بفتح تحقيق

إلى إجراءات قضائية وتوجيه الاتهام مباشرة للقادة  التحقيق اتطور هذيفي انتظار أن  الإقليمي للمحكمة، 

 .القريب جرائم في المستقبلالإسرائيليين المسؤولين عن هذه ال

ّ:الخاتمة

وات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراض ي الفلسطينية أبشع الجرائم الدولية لقد ارتكبت ق 

في حق الشعب الفلسطيني، متعدية بذلك جميع الحدود ومنتهكة كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي 

والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. معبرة في ذلك  1949على رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

كل هذا يحدث أمام صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك  عن مدى همجية وعنجهية هذا الاحتلال،

ساكنا من أجل وقف هذه الانتهاكات والجرائم. إلا أن ذلك لم يمنع من تعالي الأصوات الدولية المنادية 

الجرائم بواسطة ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين عبر  تفعيل بضرورة وضع حد لهذه 

دور المحاكم الدولية، التي يأتي على رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي لجأت إليها السلطة الفلسطينية 
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من خلال عندما انضمت إلى نظامها الأساس ي، من أجل التحقيق في جرائم الإحتلال الإسرائيلي. وعليه 

 دراستي لهذا الموضوع تم التوصل إلى عديد نتائج والخروج بعدة اقتراحات:

 النتائج:  /1

تعدد صور الانتهاكات الإسرائيلية في الأراض ي الفلسطينية المحتلة لقواعد القانون الدولي ـــــ 

دم احترامه لمبادئ الإنساني ومختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وع

الشرعية الدولية من خلال ارتكابه لعديد الجرائم المتمثلة أساسا في الاستيطان وتهجير السكان، استهداف 

 المدنيين والأعيان المدنية، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، بناء جدار الفصل العنصري وحصار غزة. 

ولية على إسباغ الصفة الجرمية على الانتهاكات عمل النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الد ـــــــ

 الإسرائيلية من خلال اعتبارها جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب وجرائم عدوان.

معارضة إسرائيل للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وتصويتها ضد إنشاءها، وذلك  ــــــ

/ب في النظام الأساس ي للمحكمة التي اعتبرت أن قيام دولة الاحتلال 8/2راجع بالأساس إلى إقرار المادة 

على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراض ي المحتلة التي تحلتها، وكذلك ابعاد 

 كل أو جزء من سكان الأرض المحتلة هو جريمة حرب.

 31ائية الدولية إلا أنها وقعت في النهاية وفي أخر أجل رغم معارضة إسرائيل انشاء المحكمة الجن ـــــ

على النظام الأساس ي لها بعد حصولها على ضمانات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا  2000ديسمبر 

 أنه بدخول النظام الأساس ي للمحكمة حيز النفاذ رفضت إسرائيل التصديق عليه.

الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بسبب عدم أمام عدم قدرة المحكمة الجنائية  ــــ

انضمام إسرائيل إليها ورفضها قبول اخصاص المحكمة، وفي استحالة احالة مجلس الأمن الوضع في 

فلسطين على المحكمة بسبب الفيتو الأمريكي وجدت فلسطين نفسها ملزمة بالانضمام إلى النظام الأساس ي 

بعد حصولها على مركز دولة غير عضو  في الأمم  2015جانفي  1ي للمحكمة وهو ما حصل بالفعل ف

 المتحدة.

فتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أولية للوضع في دولة فلسطين بناء على  ـــــــ

طلب هذه الأخيرة متضمنا اعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم 

 .2014جوان  13لمزعوم ارتكابها في الأراض ي الفلسطينية المحتلة منذ ا

تضمنت الدراسة الأولية للمدعي العام بشأن الوضع في فلسطين للعديد من الإجراءات التي  ــــــ

تمحورت خصوصا حول الجرائم المدّعى ارتكابها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذا 

مقبولية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي تقييمه لمسألة 

المتمثلة أساسا في مبدأ التكامل وخطورة الجرائم المدّعى ارتكابها، وأنشطة المدعي العام التي انتهت بعد 

لتي يتطلبها نظام روما خمسة سنوات بإعلانه اختتام الدراسة الأولية وتقريره بأن جميع المعايير القانونية ا

. وموافقة الدائرة التمهيدية الأولى على استصدار 2019ديسمبر  20الأساس ي لفتح تحقيق قد استوفيت في 

أي غزة والضفة الغربية  1967قرار يحدد الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالأراض ي الفلسطينية منذ العام 

 بما فيها القدس الشرقية. 
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ّ/ــــ الاقتراحات:2

وجوب تعديل التشريع الوطني الفلسطيني بما يتفق مع النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  ـــــ

ّالدولية.

ضرورة عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذا المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ــــ 

ّائيل عن تلك الجرائم.على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ملفات قانونية يمكن من خلالها إدانة إسر 

العمل على إعداد قائمة بأسماء مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء من القادة السياسيين أو  ـــــ

ّالعسكريين من أجل ملاحقتهم عن جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

مجلس الأمن  وجوب العمل على إبعاد المحكمة الجنائية الدولية عن التأثيرات السياسية وتدخل ــــ

  .في عملها حتى تستطيع القيام بدورها في محاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم
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